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 ١٨  ٥٨-٧٤ معاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــود جيـــــــــــــــــــــــــــــــــــم-
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 ٢٧  ٩٣-٢٠٤ ادارة الاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات -٤
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 ٣٢  ١١٧-١٣١ حقــــــــــــــوق ممثــــــــــــــــل الاعســـــــــــــــار والتزاماتـــــــــــــــه بــــــــــــــاء-
 

 

 ٣٧  ١٣٢-١٤١ التمويــــــــــــــل اللاحــــــــــــــق لبــــــــــــــدء الاجـــــــــــــــراءات جيــــــــــــــم-
 

 

 ٤١  ١٤٢-١٦٠ لجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الدائنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين دال-
 

 

 ٤٥  ١٦١-٢٠٤ مطالبــــــــــــــــــــات الدائنــــــــــــــــــــين ومعاملتـــــــــــــــــــــها هــــــــــــــــــــاء-
 

 

 ٥٤  ٢٠٥-٢٠٨ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع التصفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتوزي -٥
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 ٥٤  ٢٠٥-٢٠٧ أولويــــــــــــــــــــــــــــــــــات التوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع ألــــــــــــــــــــــــــــــــــف-
 

 

 ٥٦  ٢٠٨ ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء الذمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء-
 

 

 ٥٦  ٢٠٩-٢٤٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة التنظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط اع -٦
 

 

 ٦٣  ٢٤٤-٢٥١ النظـــــــــــــــــــــــــــــــــــر في مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــائل أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى -٧
 

 

 ٦٣  ٢٤٤-٢٤٦ ـــة واعــادة التنظيــم القضائيــة المعجلــة اعـادة التنظيـم خـارج المحكم ألـف-
 

 

 ٦٦  ٢٤٧-٢٤٨ نطـــــــــــــــــــــــاق قـــــــــــــــــــــــانون الاعســــــــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــــــاء-
 

 

 ٦٨  ٢٤٩-٢٥١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والبــــــــــــــــــــــــــــــــــــدء الطل جيـــــــــــــــــــــــــــــــــــم-
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 (A / C N.9/462/Add.1) ــدم مـن أسـتراليا كان معروضا على اللجنة في دورا الثانية والثلاثين (عام ١٩٩٩) اقتراح مق -١

بشأن الأعمال المقبلة الممكنة في مجال قانون الإعسـار. وقـد جـاء في ذلـك الاقـتراح أن اللجنـة، بحكـم عضويتـها العالميـة النطـاق 

ومـا سـبق لهـا أن أنجزتـه مـن أعمـال ناجحـة في مجـال الإعسـار عـبر الحـدود ومـا لهـا مـن علاقـات عمـل راســـخة مــع 
المنظمات الدولية التي لديها دراية واهتمام بقانون الإعسار، هي محفل مناسب لمناقشة مسائل قانون الإعسـار. وحـثّ 
الاقـتراح اللجنـة علـى النظـر في تكليـف فريـق عـامل بصـوغ قـانون نموذجـي بشــأن إعســار الشــركات، بغيــة تعزيــز 

وتشجيع اعتماد نظم وطنية فعالة بشأن إعسار الشركات. 

وأُبدي في اللجنة تسليم بما لنظم الإعسار المتينة من أهميـة لجميـع البلـدان. كمـا أُعـرب عـن رأي مفـاده أن  -٢
ماهية نظام الإعسار الذي يكون قد اعتمده البلد المعني تصبح في مقدمة العوامـل الـتي تحـدد درجـة جدارتـه الائتمانيـة 
على الصعيد الدولي. غير أنه أُعرب عن قلق إزاء الصعوبات المرتبطة بالعمل في مجال تشريعات الإعسار على الصعيـد 
ــات،  الـدولي، إذ ينطـوي ذلـك علـى خيـارات اجتماعيـة - سياسـية حساسـة وربمـا متباينـة. وبـالنظر إلى تلـك الصعوب
أُبديت خشية من أن العمل قد لا يكلّل بالنجـاح. وقيـل إنـه مـن المرجـح جـدا أن يتعـذّر التوصـل إلى قـانون نموذجـي 
ـــارات سياســاتية. ومــع أن اللجنــة  مقبـول عالميـا، وإنـه لا بـد لأي عمـل أن يتبـع جـا مرنـا يتيـح للـدول بدائـل وخي
استمعت إلى عبارات تأييد لتلك المرونة، فقد اتفق عموما على أنه لا يمكن للجنة أن تتخذ قرارا ائيـا بشـأن الالـتزام 
بإنشاء فريق عامل لصوغ تشريع نموذجي أو نص آخر، دون إجراء دراسة إضافيـة للأعمـال الـتي تضطلـع ـا بـالفعل 

مؤسسات أخرى، ودون دراسة المسائل ذات الصلة. 

وتيسيرا لتلك الدراسة الإضافية، قررت اللجنة عقد دورة استطلاعية لفريـق عـامل لإعـداد اقـتراح بشـأن الجـدوى،  -٣

لكي تنظر فيه اللجنة في دورا الثالثة والثلاثين. 

ـــها الفريــق  وأحـاطت اللجنـة علمـا في دورـا الثالثـة والثلاثـين، المعقـودة عـام ٢٠٠٠، بالتوصيـة التــي قدم -٤
العـــامل في تقريــــر الـــدورة الاســـتطلاعية الـــتي عقـــدت في فيينـــا مـــن ٦ الى ١٧ كـــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٩ 
ـــة إعــداد بيــان شــامل بــالأهداف الرئيســية والســمات  (A/CN.9/469، الفقـرة ١٤٠)، وأسـندت إلى الفريـق مهم
الأساسية لنظام متين بشأن الإعسار والعلاقة بين الدائن والمدين، يشمل بالبحث إعادة الهيكلة خـارج نطـاق المحـاكم، 
وإعـداد دليـل تشـريعي يحتـوي علـى ـوج مرنـة لوضـع تلـك الأهـداف والسـمات موضـع التنفيـذ، ويتضمـن مناقشـــة 

للنهوج البديلة الممكنة والمزايا والمساوئ المتصورة لتلك النهوج. 

واتفق على أنه ينبغي للفريق العامل، لدى الاضطلاع ذه المهمة، أن يضـع في اعتبـاره الأعمـال الجاريـة أو  -٥
المنجزة من جانب المؤسسات الأخرى، بمــا فيهــا البنــك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي ومصـرف التنميـة الآسـيوي 
ومنظمة "إنسـول" الدولية (INSOL International) (وهي اتحاد دولي للمختصين بشؤون الإعسار) واللجنـة يـاء 
(Committee J) التابعة لشعبة قانون الأعمـال التجاريـة بالرابطـة الدوليـة لنقابــات المحـامين. وأشـير إلى أن الأمانـة، 
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بغيـة التعـرف علـى آراء تلـك المؤسسـات والافـادة مـن خبرـا، قـد نظمـت، بالتعـاون مـع منظمـة "إنسـول" والرابطــة 
الدولية لنقابات المحامين، ندوة عالمية بشأن الاعسار عقدت في فيينا من ٤ إلى ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 

A) وأبـدت  / C N.9/495) ا الرابعـة والثلاثـين، المعقـودة عـام ٢٠٠١، بتقريـر تلـك النـدوةوأحاطت اللجنة علما، في دور -٦

ارتياحها إزاءه، وأشادت بما أنجز من عمل حتى ذلك الحين، ولا سيما جهود التنسيق مـع مـا قـامت بـه المؤسسـات الدوليـة الأخـرى مـن أعمـال 

ـــن أن يتخــذه العمــل مســتقبلا وتفســير  في مجـال قـانون الإعسـار. وناقشـت اللجنـة توصيـات النـدوة، خصوصـا فيمـا يتعلـق بالشـكل الـذي يمك

الولاية التي أسندا اللجنة إلى الفريق العـامل في دورـا الثالثـة والثلاثـين. وأكـدت اللجنـة أنـه ينبغـي تفسـير تلـك الولايـة تفسـيرا واسـعا لضمـان 

ــالقدر المناسـب، يفـترض أن يكـون في شـكل دليـل تشـريعي. وتفاديـا لأن يكـون الدليـل التشـريعي مفـرط العموميـة  إفضاء العمل إلى ناتج مرن ب

أو مفـرط التجريـد، بحيـث لا يوفـر الإرشـاد المطلـوب، رأت اللجنـة أنـه ينبغـي للفريـق العـامل أن يضـع في اعتبـاره ضـرورة توخـــي أقصــى قــدر 

ـــتى وإن اقتصــرت  ممكـن مـن التحديـد في القيـام بعملـه. ولهـذه الغايـة، ينبغـي أن تـدرج في الدليـل، قـدر الإمكـان، أحكـام تشـريعية نموذجيـة، ح

على تناول بعض من المسائل المراد إدراجها في الدليل. 

وشـرع الفريـق العـامل المعـني بقـانون الاعسـار، في دورتـه الرابعـة والعشـرين، الـتي عقـدت في نيويـورك مـــن ٢٣ تمــوز/يوليــه إلى ٣  -٧

ـــل التشــريعي لقــانون الإعســار. ويــرد تقريــر تلــك الــدورة في  آب/ أغسـطس ٢٠٠١، في تنـاول هـذا العمـل اسـتنادا إلى المشـروع الأول للدلي

 .A/CN.9/504 الوثيقة

وقد عقد الفريق العامل المعني بقانون الاعسـار، الـذي يضـم جميـع الـدول الأعضـاء في اللجنـة، دورتـه الخامسـة والعشـرين في فيينـا،  -٨

من ٣ الى ١٤ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. وحضـر الـدورة ممثلـون عـن الـدول التاليـة الأعضـاء في الفريـق العـامل: الاتحـاد الروسـي، اسـبانيا، 

ـــدا، كولومبيــا،  ألمانيـا، إيـران (جمهوريـة-الاسـلامية)، إيطاليـا، الـبرازيل، تـايلند، سـنغافورة، السـودان، السـويد، الصـين، فرنسـا، الكامـيرون، كن

كينيا، المغرب، المكسيك، النمسا، الهند، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان. 

ـــودا، البرتغــال، بلغاريــا، بولنــدا، بــيرو،  وحضـر الـدورة مراقبـون عـن الـدول التاليـة: الأرجنتـين، أسـتراليا، اندونيسـيا، أنتيغـوا وبرب -٩

بيلاروس، تركيا، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة كوريـا، الدانمـرك، سـري لانكـا، سـلوفاكيا، سويسـرا، العـراق، الفلبـين، كرواتيـا، كوبـا، 

لبنان، نيجيريا، اليمن. 

وحضـر الـدورة أيضـا مراقبـون عـن المنظمـات الدوليـة التاليـة: رابطـة المحـامين الأمريكيـين، المؤسسـة الأمريكيـة للمحـامين، مصــرف  -١٠

ـــيوي، مركــز الاختصــاص القــانوني، المصــرف الأوروبي للإنشــاء والتعمــير، المصــرف المركــزي الأوروبي، الفريــق المعــني بتــدارس  التنميـة الآس

الإعسار ومنعه (Groupe de Reflexion sur l’insolvabilité et sa prévention (G.R.I.P.))، الرابطـة الدوليـة 

لنقابـات المحـامين، الاتحـاد الـدولي للممارسـين في ميـدان الاعسـار (إنسـول)، معـهد الإعسـار الـدولي، صنـــدوق النقــد الــدولي، منظمــة التعــاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي. 

وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:  -١١

السيد ويسيت ويسيتسورا-أت (تايلند)؛  الرئيس:
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السيد خورخي بنـزون سانشيز (كولومبيا).  المقرر:

وكـان معروضاً على الفريـــق العامـــل الوثائــق التاليــة: تقريـران مـن الأمـين العـــام (مشــروع الدليــل التشـريعي لقانــون الإعســـار،  -١٢

(A/CN.9/WG.V/WP.57 و A/CN.9/WG.V/WP.58) ومذكــرة تــرد فيــها تعليقــات جمعيــة التمويــل التجــاري بشـــأن 

 .( A/CN.9/WG.V/WP.59) اجراءات الاعسار غير الرسمية البديلة

واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١٣

انتخاب أعضاء المكتب.  -١

اعتماد جدول الأعمال.  -٢

إعداد دليل تشريعي لقانون الإعسار.  -٣

مسائل أخرى.  -٤

اعتماد التقرير.  -٥
 

المداولات والقرارات  ثانياً-
 
 

ـــذه الــدورة، عملــه المتعلــق بــإعداد دليــل تشــريعي لقــانون الإعســار، عمــلاً  واصـل الفريـق العـامل المعـني بقـانون الإعسـار، في ه -١٤

بـالقرارات الـتي اتخذـا اللجنـة في دورـا الثالثـة والثلاثـين (نيويـورك، ١٢ حزيـران/يونيـه � ٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠)(١) ودورـا الرابعـة والثلاثــين 

(فيينـا، ٢٥ حزيـران/يونيـــه � ١٣ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١)(٢) والقــرارات الــتي اتخذهــا الفريــق العــامل المعــني بقــانون الإعســار في دورتــه الرابعــة 

والعشرين. وترد قرارات الفريق العامل ومداولاته المتعلقة بذلك الدليل التشريعي في الباب الثالث أدناه. 

وقـد طُلـب إلى الأمانـة أن تعـد صيغـة منقحـــة للدليــل اســتناداً إلى تلــك المــداولات والقــرارات لكــي تقــدم إلى الــدورة السادســة  -١٥

والعشرين للفريق العامل المعني بقانون الإعسار (نيويورك، ١٣-١٧ أيار/مايو ٢٠٠٢) من أجل استعراضها ومواصلة مناقشتها. 
 
 

النظر في مشروع الدليل التشريعي لقانون الاعسار  ثالثا-
 
 

ملاحظات عامة  ألف-
 

بــــــدأ الفريــــــق العــــــامل مناقشــــــة مشــــــروع الدليــــــل التشــــــريعي ببحــــــث عــــــــام في الجـــــــزء الأول ومقدمـــــــة الجـــــــزء  -١٦

ـــا يتعلــق بــالجزء الأول، ارتئــي بوجــه عــام أن الاشــارة في الفقــرة ١٤ إلى تعريــف تعبــير  الثـاني (A/CN.9/WG.V/WP.57). ففيم

"المحكمة" يحتاج إلى توسيع. وارتئي مـن الأساسـي أن يكـون هنـاك بـاب منفصـل يتنـاول الاطـار المؤسسـي الـلازم لدعـم التنفيـذ الكفـؤ والفعـال 

ــــــــــــــ 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ١٧(A/55/17)، الفقرات ١٨٦-١٩٢.   (1)

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٨(A/56/18)، الفقرات ٢٩٦-٣٠٨.  (2)
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لقانون الاعسار؛ وأشير إلى أن قانون الاعسار، أيا كانت مـدى ملاءمتـه، لـن يكـون كفـؤا أو فعـالا أبـدا اذا مـا طبـق في حـالات نـادرة أو طبـق 

تطبيقـا سـيئا. ولكـن، أشـير مـن جهـة أخـرى إلى أن تنـاول الاطـار المؤسسـي سيسـتوجب النظـر في مســـائل حساســة تتعلــق بالســلطة القضائيــة 

والاصلاح القضائي المحتمل. 
 
 

الأهداف الرئيسية لنظام فعال وكفؤ بشأن الاعسار  الجزء الأول- باء-
 

ــديم  فيمـا يتعلـق بـالأهداف الرئيسـية، ارتئـي أنـه يمكـن اسـتخدامها كمقيـاس لتقييـم التوصيـات المعـتزم ادراجـها في الجـزء الثـاني ولتق -١٧

توضيحات إلى قراء مشروع الدليل بشأن الكيفيـة الـتي تم التوصـل ـا إلى مختلـف القـرارات السياسـاتية بشـأن مختلـف التوصيـات. ولكـن، أبـدي 

ــف الأهـداف يمكـن أن يجعلـها غـير ملائمـة بصيغتـها الحاليـة لكـي تسـتخدم كمعـالم. فقـد ارتئـي  بعض القلق من أن هنالك شدا واضحا بين مختل

ـــة بــين التصفيــة واعــادة  مثـلا أن الهـدف ١ الـذي يركـز علـى زيـادة القيمـة إلى الحـد الأقصـى قـد يتنـازع مـع الهـدف ٢ الـذي يسـتوجب الموازن

التنظيم، وأن الهدف ٢ هـو في الحقيقـة وسـيلة لتحقيـق الهـدف ١ أكـثر مـن كونـه هدفـا منفصـلا لنظـام الاعسـار. ولمعالجـة تلـك المسـألة، اقـترح 

ترتيب الأهداف هرميا ومناقشة مسألة تحقيق توازن فيما بينها. 
 
 

الأحكام الجوهرية في نظام فعال وكفؤ بشأن الاعسار  الجزء الثاني- جيم-
 
 

مقدمة إلى اجراءات الاعسار  -١
 

)، أبدي تـأييد عـام  A /CN.9/WG.V/WP.58) فيما يتعلق بالاجراءات المبينة في مقدمة الجزء الثاني من مشروع الدليل -١٨

ـــا اذا  لتنـاول كـل مـن الاجـراءات غـير الرسميـة (أو خـارج نطـاق المحـاكم) ومـا يسـمى بـالاجراءات "الهجينـة" (مـع الاعـراب عـن تحفـظ بشـأن م

كـان ذلـك هـو التعبـير الملائـم للاشـارة إلى الاجـراءات الـتي تبـدأ بصفتـها غـير رسميـة خـارج نطـاق المحـاكم ثم تصبـح اجـراءات قضائيـة رسميــة في 

نقطـة زمنيـة مـا). وكيفمـا وصفـت هـذه الاجـراءات الأخـيرة، فقـد لوحـظ أـا تبـدأ بصفتـها اجـراءات غـير رسميـة البتـة، ومـع أنـه قـد لا يتســنى 

تحقيـق مسـتوى الاتفـاق الـلازم لدفـع ذلـك الـترتيب إلى الأمـام، فانـه يمكـن الحصـول مـن الدائنـين علـى قـدر هـام مـن التــأييد للخطــة المقترحــة. 

وكثيرا ما يكـون مـن المسـتحب في تلـك النقطـة الزمنيـة أخـذ مـا أمكـن تحقيقـه مـن خـلال المفاوضـات غـير الرسميـة إلى نظـام الاعسـار القضـائي 

الرسمـي مـن أجـل انشـاء خطـة ملزمـة. وارتئـي أن مـا هـو مطلـوب في قـانون الاعسـار هـو انشـاء آليـة تضـم تدابـير الحمايـــة اللازمــة الــتي يمكــن 

استخدامها للتمكين من تحويل الاجراء غير الرسمـي خـارج نطـاق المحـاكم إلى اجـراءات رسميـة. ولوحـظ أيضـا أن تلـك الاجـراءات تطـورت، في 

الممارسة، لكي تعالج مشاكل تتعلق ببنيـة رأس المـال بـدلا مـن معالجـة مسـألة الديـون التجاريـة (الـتي يفـترض أنـه يمكـن ادارـا في سـياق التبـادل 

التجاري) وهي بالتالي تنطبق في عدد محدود من الحالات، وان لم تقتصـر علـى تلـك الـتي تنطـوي علـى ديـون دوليـة. وارتئـي أنـه عندمـا ينطـوي 

الاعسـار علـى كميـات كبـيرة مـن الديـون غـير المكفولـة بضمانـات، قـد لا يكـون مـن المناسـب النظـر في اسـتخدام ذلـك النـوع مـن الاجـراءات 

لأن الديون غير المكفولة بضمانات قد تكون أضخم من أن تعالجها مجموعة من الدائنين المكفولين بضمانات. 

وأشير إلى أن النقطة الزمنية التي قد تكـون هنـاك فيـها حاجـة إلى تحويـل الاجـراء إلى اجـراءات قضايـة رسميـة قـد تختلـف حسـب الظـروف الوقائعيـة للحالـة المعينـة. فمثـلا، اذا اشـترطت مهلـة سـداد، أو اذا كـانت هنـالك  -١٩

حاجة إلى رأس مال جديد، أو اذا كان من الضروري حماية الادارة مـن المسـؤولية المحتملـة عـن التجـارة غـير الصحيحـة، فانـه قـد تكـون هنـالك حاجـة إلى تحويـل الاجـراء إلى اجـراءات قضائيـة رسميـة في مرحلـة مبكـرة. وفي مقـابل ذلـك، اذا 
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كانت هنالك حاجة إلى إجراء قضائي رسمي لمعالجة مسألة الدائنين الذين يعترضون علـى الخطـة المقترحـة، فـان ذلـك التحويـل قـد يـأتي في مرحلـة لاحقـة. وأشـير في الـرد علـى ذلـك إلى أنـه اذا أمكـن تحويـل الاجـراء في مرحلـة مبكـرة فقـد لا 

تنشأ أبدا مشاكل الاعتراض. 

وأشـير إلى أن الاجـراءات غـير الرسميـة خـارج المحـاكم تحظـى بتـأييد مـتزايد في الممارسـة، بـالرغم مـن أن التنـوع المـتزايد للمجموعــات المقرضــة يزيــد في تعقيدهــا ويجعلــها أصعــب تحقيقــا. ولوحــظ أــا تعمــل في "ظــل  -٢٠

القانون" دون أثر ملزم، وبالتـالي فـهي ليسـت جـزءا مـن الاطـار التشـريعي لقـانون الاعسـار. وأشـير في الـرد علـى ذلـك إلى أـا مـع ذلـك هامـة لأـا اسـتحدثت لمعالجـة أنـواع معينـة مـن حـالات المدينـين وللـرد علـى عيـوب معينـة لاجـراءات 

الاعسار القضائية الرسمية من حيـث المرونـة والسـرعة والتكلفـة. واضافـة إلى ذلـك، وبمـا أن الاجـراءات غـير الرسميـة خـارج المحـاكم تشـكل جـزءا مـن العمليـة الاجرائيـة "الهجينـة"، فـان المعلومـات المفصلـة عـن تلـك الاجـراءات سـتكون بمثابـة 

مقدمة للاجراءات "الهجينة" التي تشمل كلا العنصرين الرسمي وغير الرسمي ويمكن أن تكـون مفيـدة أيضـا في معالجـة الكيفيـة الـتي يمكـن ـا ادمـاج الاجـراءات غـير الرسميـة مـع الاجـراءات الرسميـة. وأشـير عـلاوة علـى ذلـك إلى مسـألة أخـرى 

وهي أن مشروع الدليل لا يتناول أي جوانب دولية للاجراء غير الرسمي. 

وأعرب عن رأي مفاده أن نوعي الاجراءات يستوجبان معالجة مفصلة، وربمـا كـان ذلـك في فصـل مسـتقل مـن مشـروع الدليـل. وارتئـي أنـه قـد يكـون مـن المفيـد النظـر في ذلـك الفصـل في أنـواع المدينـين والديـون الـتي  -٢١

يمكن أن تنطبق عليها تلك الاجراءات، وكيف يمكن بدؤها وكيف سيجري الاشراف عليها، ومـا هـو الانتصـاف المطلـوب، وكيـف يمكـن تكميلـها مـن حيـث اجـراءات التصويـت ومعاملـة الأقليـة مـن الدائنـين الذيـن لا يوافقـون علـى الخطـة 

المقترحة (بما في ذلك، مثلا، حقـهم في الأداء بـأقوالهم، وصحـة المعاملـة التفضيليـة لبعـض الدائنـين ومسـائل الاحتيـال). واقـترح أن يوضـح مشـروع الدليـل الاختيـار الـذي سـيكون متاحـا للمديـن بـين خيـارات مختلفـة، سـواء أكـانت عمليـات 

تفاوض غير رسمية أم اجراءات قضائية رسمية. 

وأبدي رأي آخر مفاده أن الاجراءات القضائية "الهجينة" أو المعجلـة يمكـن ادراجـها في أجـزاء مشـروع الدليـل الـتي تتنـاول اعـادة التنظيـم الرسميـة كخيـار آخـر قـائم علـى نفـس المعايـير والمتطلبـات اللازمـة للموافقـة علـى  -٢٢

خطة اعادة تنظيم مصوغة رسميا. وارتئي أن هذا النهج يمكـن أن يشـجع علـى التعجيـل ويعـزز اللجـوء إلى المفاوضـات غـير الرسميـة. ولوحـظ أن منظمـات مختلفـة تبحـث في تطويـر تلـك الأنـواع مـن العمليـات الإجرائيـة وأن مـداولات الفريـق 

العامل يمكن أن تستفيد من نتائج ذلك العمل. 

وفيما يتعلق بالاجراءات الادارية، جرى التشديد على أنه نظرا لكون تلـك الاجـراءات توضـع اسـتجابة للتوزيـع المـالي النظـامي وليسـت جـزءا مـن نظـام الاعسـار الاعتيـادي، فانـه لا ينبغـي تناولهـا بـأي تفصيـل أكـبر مـن  -٢٣

ـــام.  التفصيـل الـوارد مـن قبـل في الفقـرة ٤٥ أو ايلاؤهـا أي أهميـة أكـبر مـن الأهميـة الـتي أوليـت اياهـا في تلـك الفقـرة. وارتئـي أنـه ينبغـي ادراج تنبيـه مخافـة أن يفسـر مشـروع الدليـل بأنـه ينـادي بوضـع تلـك الاجـراءات لغـرض الاسـتخدام الع

ولوحظ في ذلك الصدد أن الاجراءات الادارية كثيرا ما تثير مسائل تتعلق بالشفافية، ولا سيما فيما يتعلق بحيازة القروض غير الموفاة، ويتطلب وضع قواعد شاملة لضمان حسن سيرها. 

وفيمـا يخـص العلاقـة بـين التصفيـة واعـادة التنظيـم، ارتئـي أنـه ينبغـي لمشـروع الدليـل أن يتنـاول الحـدود اللازمـة لضمـان عـدم اسـاءة اسـتغلال هـذا الاجـراء وذلـك مثـلا مـن جـانب المديـن أو الدائـن الـذي يبـدأ اجــراءات  -٢٤

متعاقبة أو، عندما تكون العتبة المحـددة للتصفيـة منخفضـة جـدا، مـن جـانب الدائـن الـذي يبـدأ اجـراءات ضـد المديـن في محاولـة للتمكـن مـن السـيطرة علـى المديـن أو موجوداتـه. واقـترح أيضـا أن تتنـاول الفقـرة ٥٤ الحالـة الـتي يمكـن فيـها بيـع 

منشأة تجارية بصفتها منشأة جارية في التصفية أو عندما تنطوي اعادة التنظيم على بيع موجودات المدين أو نقل المنشأة التجارية إلى كيان آخر. 

 
 

طلب استهلال إجراءات الإعسار وبدؤها  -٢
 
 

نطاق قانون الإعسار  ألف-
 

تبادل الفريق العامل وجهات النظر بشأن استبانة المدينين الذين ينبغي إخضاعهم لنظام الإعسار.  -٢٥

وقُدم اقتراح بأن يتناول مشروع الدليل مسألة إعسار الهيئات الخيريـة ومـا شـاها مـن الهيئـات. ورداً علـى ذلـك قيـل إن مثـل هـذه  -٢٦

الإضافة لا تتمشى مع الولاية المسندة للفريق العامل التي تنحصـر في الكيانـات الـتي تقـوم بأنشـطة تجاريـة. وبنـاء علـى ذلـك، اتفـق علـى التركـيز 
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على الإعسار التجـاري فقـط، دون المسـاس باسـتصواب تضمـين مشـروع الدليـل مـا يفيـد بـأن القوانـين الوطنيـة يمكـن أن تقضـي بتوسـيع نظـام 

الإعسار ليشمل مدينين آخرين غير الكيانات التجارية. 

ــر مختلفـة بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي إدخـال الأفـراد في نطـاق قـانون الإعسـار. ورئـي أنـه لا يوجـد، مـن حيـث  وأبديت وجهات نظ -٢٧

المبـدأ، تميـيز اسـتناداً إلى كـون المديـن فـرداً أم منشـأة تجاريـة، شـريطة أن يكـون بوسـع البلـدان دائمـاً إضافـة أحكـام تنطبـق تحديـداً علـى المدينـــين 

الأفـراد فقـط. وينبغـي التركـيز بـدلاً مـن ذلـك علـى إدارة التجـارة أو الأعمـال، بغـض النظـر عـن هيكـل الكيـان الـذي قـد يتـولى تسـيير النشــاط 

التجاري. واقترح أنه يمكن وضع حد أقصى للدين فيما يتعلق بالكيانات التجارية الصغيرة، بغية تحاشي تكاثر الملفات الصغيرة. 

وأُعـرب عـن وجهـة نظـر مختلفـة مفادهـا أنـه ينبغـي قصـر القـانون علـى المنشـآت التجاريـة المدينـة، بـالنظر إلى أن إعسـار الأفــراد أو  -٢٨

الكيانات التجارية الشخصية يعتبر محدود الصلة بالاقتصــاد بوجـه عـام. واسـتندت وجهـة نظـر أخـرى إلى أن تنـاول إعسـار الأفـراد يطـرح عـدداً 

مـن الاعتبـارات السياسـاتية والاجتماعيـة (بمـا في ذلـك مسـألة إبـراء الذمـة)، الـتي مـن المرجـح أن يجـري تناولهـا بطـرق متباينـة في النظـم القانونيــة 

المختلفة. وعلاوة على ذلك، فإن تناول إعسار الأفراد قد ينطوي على صعوبة كبيرة عندما يتعلق الأمر بإعادة التنظيم. 

وعقـب المناقشـة، كـان الـرأي السـائد هـو تحاشـي أوجـه التميـيز اسـتناداً إلى كـون المديـن فـرداً أم منشـــأة تجاريــة. واســترعي انتبــاه  -٢٩

الفريق العامل إلى أن أي قرار ذا الشأن لا بد أن يتبدى على نحو دقيق في المسرد الوارد في الجزء التمهيدي من مشروع الدليل. 

وأفيد بأن الفقرات مــن (٥) إلى (٧) مـن بـاب الملخـص والتوصيـات تنـاولت مسـائل الولايـة والاختصـاص الدوليـين، ومـن ثم فإـا  -٣٠

لا تدخل في نطاق المناقشة حول استبانة المدينين الذين ينطبق عليـهم نظـام الإعسـار. وذُكـر أيضـاً أنـه ليـس مـن الملائـم لدليـل تشـريعي أن يضـع 

تقييدات أو حدوداً على الدول الوطنية فيما يتعلق بمعايير الاختصاص الدولي في مسائل الإعسار. 

وأُعـرب عـن قـدر مـن التـأييد لتضمـين مشـروع الدليـل مناقشـة لا للمسـائل الناشـئة عـن توحيـد الدائنـين العديديـن وتوحيـد الديــن  -٣١

الذي يخصهم فحسب، بل وكذلــك للمبـادئ الـتي ينبغـي اتباعـها في تنـاول تلـك المسـائل، بغيـة ضمـان معاملـة المدينـين المنتمـين إلى كيـان واحـد 

أو الذين يعملون على نحو مترابط معاملة منصفة. 
 
 

معايير طلب استهلال الإجراءات وبدئها  باء-
 

رئي أن الإشارة في الفقرة ١٧ من التعليق إلى اعتماد ـج "الميزانيـة العموميـة" كمعيـار بديـل لمعيـار التوقـف العـام عـن الدفـع، فيمـا  -٣٢

ـــين التميــيز بوضــوح بــين اختبــار يقــوم علــى "القيمــة  يخـص إجـراءات التصفيـة، قـد تكـون مدعـاة لسـوء الفـهم. وقيـل في هـذا الصـدد إنـه يتع

الدفترية" للموجودات واختبار يقوم على "القيمة السوقية" لها. وأضيـف أن القيمـة السـوقية تعتـبر مقياسـاً أكـثر موثوقيـة لقيمـة المنشـأة التجاريـة، 

بينما تقدم القيمة الدفترية صورة يحتمل أن تكون غير دقيقة عن المنشأة نتيجة لما يطرأ من تغيرات على الممارسات المحاسبية. 

ونوقشت مسألة طلب استهلال إجراءات التصفية. وذكر أنـه في حالـة الطلـب المقـدم مـن الدائـن، لا ينبغـي أن يعتـبر توقـف المديـن  -٣٣

عن الدفع مرة واحدة سبباً كافياً لاستهلال إجراءات التصفيـة (انظـر الفقـرات ٢٠-٢٢ مـن التعليـق). وفيمـا يتعلـق بمـا إذا كـان الدائنـون الذيـن 

لا يحوزون ديناً مستحق الأداء يستطيعون استهلال إجـراءات الإعسـار، أُعـرب عـن القلـق مـن أن هـذه الاسـتطاعة تنطـوي علـى احتمـال إسـاءة 

اسـتعمال مـن جـانب الدائنـين الذيـن قـد يـهددون باسـتهلال إجـراءات الإعسـار للضغـــط علــى المدينــين مــن أجــل التفــاوض علــى مدفوعــات 
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ــر الفقـرة ٢٠). ولوحـظ في هـذا الصـدد أن الفقـرة ٢٣ تنـص علـى أنـه ربمـا ينبغـي تمكـين الدائنـين الذيـن لا يحـوزون دينـاً مسـتحق  تفضيلية (انظ

الأداء من استهلال إجراءات الإعسار في ظروف اسـتثنائية قـد تشـمل منـع حـدوث تصرفـات تعسـفية أو غـير سـليمة مثـل الاحتيـال مـن جـانب 

ـــار طالمــا كــانت  الدائـن. وعـلاوة علـى ذلـك، أُعـرب عـن وجهـة نظـر مفادهـا أنـه لا ينبغـي للسـلطات الحكوميـة أن تلجـأ إلى إجـراءات الإعس

هنالك أساليب قانونية بديلة متاحة لمواجهة الأفعال غير المشروعة التي قد تتعارض مع السياسة العمومية. 

ـــه في حــين يمكــن تطبيــق المعايــير  وعلـى نحـو ممـاثل، أُشـير إلى ضـرورة تبيـان المرونـة في قسـم الملخـص والتوصيـات. وأبـدي رأي أن -٣٤

نفسها على الطلبات التي تقدم بشأن التصفية وإعـادة التنظيـم، فـان معايـير إعـادة التنظيـم ينبغـي أن تكـون أوسـع نطاقـا، مـع الحفـاظ علـى المبـدأ 

الذي يقوم عليه مشروع الدليل والذي يشجع على المبـادرة مبكّـرا بحسـن نيـة إلى بـدء الإجـراءات والقيـام بعمليـة إعـادة التنظيـم، قبـل أن يصبـح 

المديـن مثقـلا بأعبـاء الديـون علـى نحـو مفـرط (انظـر الملخـص والتوصيـات، الفقرتـين (٢) و (٣)). واتسـاقا مـــع هــذا النــهج، أشــير إلى أن مــن 

الأفضـل إتاحـة مهلـة زمنيـة مرنـة يكـون فيـها علـى المحكمـة أن تتخـذ قـرارا بشـأن طلـب يقـدم كرهـاً، وأن تحديـد عـدد معـين مـن الأيـام لأجـــل 

الحصول على استجابة قضائية قد يثير مسائل دستورية في بعض الولايات القضائية (انظر الملخص والتوصيات، الفقرة (٧)). 

قُـدم اقـتراح بـإدراج فقـرة فرعيـة إضافيـة في الفقـرة (١) مـن الملخـص والتوصيـات، تبـين أن واحـــدا مــن أغــراض الأحكــام بشــأن  -٣٥

معايير طلب استهلال الإجراءات وبدئها في قانون الإعسار هو ضمان اعتماد معايير تتسم بالشفافية واليقين. 
 
 

التكاليف 
 

أُعرب عن تأييد عام لصالح مسـألة التكـاليف الـتي يعالجـها مشـروع الدليـل، بغيـة الحفـاظ علـى الهـدف الحاسـم بشـأن مجمـل فعاليـة  -٣٦

تكاليف الإجراء. وأبديت ملاحظـة أكـثر تحديـدا وهـو أن مـن المـهم اجتنـاب حـدوث وضـع ينطـوي فيـه الإجـراء علـى أعبـاء مـن التكـاليف قـد 

يكون لها مفعول رادع يثبط عزيمة الدائنين ومن ثم يحبط الأهداف المنشودة من الإجراء. 

وأشــير إلى أن مــن المستحســن إيــراد توضيــح بشــأن تحديــد البنــود الــتي ينبغــي أن تفــهم علــى أــا تنــدرج في إطــــار مصطلـــح  -٣٧

"التكاليف". وفي هذا الصدد، ارتئي أنـه ينبغـي تنـاول بنـد رسـوم الطلبـات علـى نحـو منفصـل عـن الأجـور الخاصـة بالمـهنيين المشـمولين في إدارة 

شؤون حوزة الإعسار، أو غير ذلك من النفقات الناشئة فيما يتعلـق بـالإجراء، كمـا أنـه ينبغـي تحديـد معايـير الـتراتب الخاصـة بكـل منـها ضمـن 

إطار الإجراء. 
 
 

النتائج المترتبة على بدء اجراءات الاعسار  -٣
 

حوزة الاعسار  ألف-
 

ـــع الموجــودات الــتي يملكــها المديــن أو الــتي  أعـرب عـن تـأييد عـام للموقـف الـذي مفـاده أن حـوزة الإعسـار ينبغـي أن تشـمل جمي -٣٨

يكون له مصلحـة فيـها، بمـا في ذلـك تلـك الـتي للدائنـين المكفولـين بضمانـات حقـوق فيـها وقـت بـدء الإجـراءات، حسـبما هـو مبـين في الفقـرة 

٤٣. ولكن ارتئي أنه ينبغي لمشروع الدليل أن يوضح أن وجود مثـل هـذه الملكيـة أو المصلحـة ينبغـي أن يقـدر وفقـا لقـانون الممتلكـات المعمـول 
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به، بدلا من إقراره في قانون بشأن الإعسار. وأبدي رأي بديل مفاده أن من شـأن هـذا التحديـد وفقـا لقـانون الممتلكـات المعمـول بـه أن يعرقـل 

انشاء نظام فعال بشأن الاعسار، وي بالتالي عن اتباع ذلك النهج. 

ـــثر ممــا  أمـا بخصـوص الموجـودات المكتسـبة بعـد تـاريخ البـدء فقـد أُعـرب عـن قلـق مـن أن صيغـة الفقـرة ٤٢ قـد تكـون تقييديـة أك -٣٩

ـــاد لإدارة  ينبغـي، مـن حيـث اـا تجعـل تلـك الموجـودات مقصـورة علـى الموجـودات المكتسـبة "في ممارسـة صلاحيـات الإبطـال أو في المسـار المعت

منشأة المدين". وبناء عليه، فقـد اقـترح إعـادة صياغـة الفقـرة بحيـث توضـح أن أي موجـودات يكتسـبها المديـن سـوف تقـع ضمـن نطـاق حـوزة 

الإعسار، بصرف النظر عن الطريقة التي قد يحدث ا ذلك الاكتساب. 

وأعـرب عـن تـأييد لصـالح تنـاول مسـألة معالجـة ترتيبـات تعاقديـة محـددة، مثـل التحويـلات الـتي تنشـأ لغـــرض الضمــان والأمانــات  -٤٠

والترتيبـات الائتمانيـة أو البضـائع المحالـة. وكملاحظـة عامـة، أشـير إلى أنـه ينبغـي تنـاول الصلـة الوثيقـة الموجـودة بـين مسـألة تمديـد نطـاق حــوزة 

الإعسار، من ناحية، ومعالجة مطالبات معينة، من ناحيـة أخـرى، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بنطـاق وقـف الإجـراءات المـراد تطبيقـه علـى الدعـاوى 

التي يرفعها فرادى الدائنين. 

ـــد مضللــة، لأن تلــك  وقيـل إن الإشـارة إلى الموجـودات الـتي تكـون "جـاهزة في كشـوف ميزانيـة المديـن" الـواردة في الفقـرة ٤٣ تع -٤١

الموجودات كثيرا ما لا تكون موجودة في كشوف الميزانية، ومن ثم فقد اقترح حذفها. 

أما بخصوص إعادة التنظيـم، فقـد اتفـق الفريـق العـامل علـى أنـه ينبغـي لمشـروع الدليـل أن يبـين بوضـوح الضـرورة الـتي تقتضـي أن  -٤٢

تشمل الحوزة جميع الموجــودات الـتي تعـد حاسمـة لكـي تكـون عمليـة إعـادة التنظيـم ناجحـة. وفي هـذا الصـدد، اقـترح أيضـا أن مـن الجـائز إقامـة 

ــوزة والغـرض المتوخـى مـن الإجـراء المعـني (أي إعـادة التنظيـم في مقـابل التصفيـة). وذهـب اقـتراح آخـر إلى أنـه ينبغـي  صلة صريحة بين نطاق الح

لمشـروع الدليـل أن يمـيز بـين الممتلكـــات أو غــير ذلــك مــن الحقــوق (بمــا في ذلــك المصــالح الضمانيــة) في الموجــودات، ممــا قــد لا يتــأثر ببــدء 

الإجراءات، وبين ممارسة تلك الحقوق، والتي قد تكون محدودة لأغراض تنفيذ إجراء إعادة التنظيم. 

وأما بشأن الفقرة ٥٢، فقد أبديت ملاحظـة مفادهـا أنـه ينبغـي تنـاول مسـألة القـدرة علـى بيـع الموجـودات علـى نحـو منفصـل عـن  -٤٣

مسألة الطرائق أو الإجراءات التي لا بد من اتباعها في القيام بذلك البيع. 
 
 

حماية حوزة الاعسار  باء-
 

ناقش الفريق العامل مسألة الوقف وتطبيقه علـى اجـراءات الاعسـار. وأشـير الى الأهميـة الـتي يكتسـيها الوقـف للحفـاظ علـى الحالـة  -٤٤

الراهنة للأمور واتاحة الوقت لاتخـاذ قـرار بشـأن اعـادة التنظيـم أو التصفيـة في أقـرب وقـت ممكـن. وارتئـي أنـه ينبغـي لمشـروع الدليـل أن يشـدد 

على أهمية توفر بنية تحتية قضائية ملائمة من أجل تيسير الوقف. 

وكملاحظـة عامـة، أشـير الى أن الفقرتـين ٦٢ و٦٣ مـن التعليـق تتنـاولان أنـواع الاجـراءات الـتي ينطبـق عليـها الوقـف بينمـا يركــز  -٤٥

باب الملخص والتوصيات على الأطراف التي ينطبق عليها. واقترح أن يتناول باب الملخص والتوصيات كلتا المسألتين. 
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الفقرة (١)-  الحكم المتعلق بالغرض 
 

أبدي عدد من الاقتراحات بشأن صيغة الحكم المتعلق بـالغرض. واقـترح توضيـح معـنى عبـارة "مختلـف الأطـراف المعنيـة" الـواردة في  -٤٦

الفقرة الفرعية (أ). وارتئـي أيضـا أن معـنى عبـارة "الأنشـطة الـتي تضـار" الـواردة في الفقـرة الفرعيـة (ب) غـير مؤكـدة وينبغـي حذفـها مـن أجـل 

توسيع تطبيق النص. واقترح أيضا دمج الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) وذكر دواعي الاعفاء من الوقف في الفقرة الفرعية (د). 
 

البديلان ١ و�٢  التطبيق التقديري والتلقائي للوقف 
 

يذكر مشروع الملخص والتوصيات بديلين؛ فالبديل (١) ينـص علـى التطبيـق التقديــري للوقــف، والبديـل (٢) ينـص علـى التطبيـق  -٤٧

التلقائي للوقف. واقــترح حـذف البديـل (١) والإيصـاء بـالتطبيق التلقـائي للوقـف. وأشـير في ذلـك الصـدد الى أن التطبيـق التقديـري للوقـف مـن 

جـانب المحكمـة الـذي هـو منـاقش في البديـل (١) يمكـن أن يكـون معقـدا ومطـولا مـع مـا ينطـوي عليـه مـن احتمـال تفكيـك موجـودات المديــن 

أثناء الوقت الذي تنظر فيه المحكمة في الوقف، في حين أن الوقف التلقــائي يعـزز اليقـين ويتصـف بقابليـة تنبـؤ أكـبر. وجـرى التشـديد علـى أهميـة 

الوقف التلقائي في حالات الاعسار التي تنطوي على مطالبات مضارة شاملة. 

ولوحظ أنه بينما ينبغـي أن ينطبـق الوقـف تلقائيـا عنـد بـدء اجـراءات الاعسـار، فـهو لـن يعـوق الصلاحيـة التقديريـة الـتي تتمتـع ـا  -٤٨

المحكمة للتقرير بشأن ما اذا كـانت الاجـراءات ينبغـي أن تبـدأ فعـلا. واضافـة الى ذلـك، ارتئـي أن التدابـير المؤقتـة (الـتي قـد تشـتمل علـى وقـف) 

ـــة.  الـتي قـد تنطبـق في الفـترة مـا بـين وقـت تقـديم طلـب لبـدء الاجـراءات والبـدء الفعلـي للاجـراءات لـن تكـون متاحـة إلا حسـب تقديـر المحكم

واقترح في هذا الخصوص اعتمـاد بنيـة المـواد ١٩-٢١ مـن قـانون الأونسـيترال النموذجـي بشـأن الاعسـار عـبر الحـدود. فبمقتضـى ذلـك النـهج، 

يمكن تطبيق الوقف مؤقتـا أثنـاء الفـترة المتراوحـة بـين تقـديم الطلـب وبـدء الاجـراءات؛ وهـو سـينطبق تلقائيـا عنـد بـدء الاجـراءات علـى دعـاوى 

محددة، مع امكانية الأمر بتدابير اضافية حسب تقدير المحكمة. وحظي ذلك الاقتراح بالتأييد. 

ومع أن الوقف سيكون بشـكل عـام واجـب التطبيـق بـالرجوع الى بـدء الاجـراءات، فقـد ارتئـي أن لغـة مشـروع الدليـل تحتـاج الى  -٤٩

مزيد من التحديد. وأشـير الى أن الوقـف يصبـح نـافذ المفعـول، في بعـض الولايـات القضائيـة، اعتبـارا مـن الوقـت الـذي تتخـذ فيـه المحكمـة قـرار 

ــات  بـدء الاجـراءات، وفي ولايـات قضائيـة أخـرى، عندمـا يصبـح قـرار بـدء الاجـراءات مذاعـا علنيـا، بينمـا يصبـح الوقـف نـافذ المفعـول في ولاي

ـــذي ينطبــق فيــه  قضائيـة أخـرى بـأثر رجعـي اعتبـارا مـن السـاعة الأولى مـن اليـوم الـذي صـدر فيـه الأمـر. ولوحـظ أن القواعـد بشـأن الوقـت ال

الوقف ستكون هامة لحماية الحوزة ومن حيث تطبيق الوقف على الدفوعات والحاجة الى التقليل من المخاطر النظامية الى أدنى حد. 
 

الفقرة (٣)-  التدابير المؤقتة 
 

اتفق الفريق العامل على أن التدابير المؤقتة ينبغي أن تكـون متاحـة لمعالجـة الفـترة المتراوحـة بـين طلـب بـدء الاجـراءات والبـدء ذاتـه،  -٥٠

واقترح أن يتوسع مشروع الدليـل في مناقشـة الأسـباب الـتي قـد تجعـل مـن الضـروري اتخـاذ تلـك التدابـير المؤقتـة التقديريـة. وفيمـا يتعلـق بنطـاق 

التدابير المؤقتة المتاحة، اقترح أن تكون مقصورة على اجراءات التنفيذ. 
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نطاق الوقف 
 

فيمـا يتعلـق بنطـاق الوقـف، أبديـت اقتراحـات مختلفـة بشـأن مـا يمكـن أن يشــمله الوقــف وعلــى مــن ينبغــي تطبيقــه. ولوحــظ أن  -٥١

التوصيات بصيغتها الحالية تنص علـى أن الوقـف ينطبـق علـى كـل مـن الدائنـين المكفولـين بضمانـات والدائنـين غـير المكفولـين بضمانـات، لكنـه 

لا ينطبـق علـى الأطـراف الثالثـة. وأشـير الى أنـه قـد يكـون مـن الضـروري النظـر في الدعـاوى ضـد الحـوزة الــتي ترفعــها أطــراف غــير الدائنــين، 

كأصحاب المطالبات بشأن الأضرار الشخصية، وكذلك المديريـن (خصوصـا عندمـا يكونـون قـد وفـروا ضمانـات فيمـا يتعلـق بمديونيـة المديـن)، 

ــيز  وفي حالـة إعـادة التنظيـم، المشـرفين (علـى الأقـل الى حـين الموافقـة علـى خطـة اعـادة التنظيـم). ولوحـظ أن ذلـك النـهج سـيحتاج الى اقامـة تمي

بين تطبيق الوقف في كل مـن التصفيـة واعـادة التنظيـم. وفيمـا يتعلـق بـأنواع الدعـاوى الـتي ينبغـي شملـها، أفيـد بـأن صيغـة المـادة ٢٠ مـن قـانون 

الأونسيترال النموذجي بشأن الاعسار عبر الحدود قد تدل الى النهج الملائم. 
 

الفقرتان (٥) و (٦) � مدة تطبيق الوقف على الدائنين المكفولين بضمانات والاعفاء من الوقف في التصفية 
 

أبـدي رأي مفـاده أن الفقـرة (٥) ينبغـي أن تنـص كقـاعدة قصـور علـى تطبيـق الوقـف علـــى الدائنــين المكفولــين بضمانــات لفــترة  -٥٢

زمنية قصيرة يستطيعون بعدها محاولة إنفاذ ضمانتـهم مـا لم يطلـب ممثـل الاعسـار مـن المحكمـة تمديـد الوقـف. وأبـدي بعـض التـأييد لهـذا النـهج. 

وتمثل رأي آخر في أنه ربما يمكـن اقامـة تميـيز بـين التصفيـة واعـادة التنظيـم، مـع انطبـاق الوقـف لفـترة زمنيـة قصـيرة في التصفيـة فقـط. وأشـير الى 

أنـه كثـيرا مـا يكـون الدائنـون المكفولـون بضمانـات مكفولـين بشـكل مفـرط، وبينمـا هـم سيســعون بشــكل عــام الى انتــهاز أي فرصــة لانفــاذ 

ضمانـام والخـروج مـن وضـع الاعسـار، فـلا يوجـد داع لكـي لا يتواصـل تطبيـق الوقـف عليـهم طـوال مـدة الاجـراءات. وعلـى ضـوء العـــبء 

الاداري الموضوع على ممثل الاعسار، ارتئي أن وضع قاعدة قصــور تقتضـي مـن ممثـل الاعسـار أن يرفـع دعـوى لتمديـد الوقـف قـد يشـكل عبئـا 

إضافيا لا لزوم له ويشجع على المقاضاة. وأشير الى أن الفقرة (٥) بصيغتـها الحاليـة لهـا مزيـة المرونـة مـن حيـث أـا تـترك للمحكمـة قـرار توفـير 

سبيل انتصاف اذا كان هنالك ضرر يلحق بالدائن أو الدائنين المكفولين بضمانات. 

ونوقشـت مسـألة إتاحـة إعفـاء الدائنـين المكفولـين بضمانـات مـن تطبيـق الوقـــف، علــى النحــو المذكــور في الفقــرة (٦). ولوحــظ  -٥٣

كمسـألة مبدئيـة أن إتاحـة إعفـاء للدائنـين المكفولـين بضمانـات يتيـح احتمـال تيسـير تفكيـك حـوزة الاعسـار ممـــا يحبــط الهــدف مــن اجــراءات 

ــة لا  الاعسـار والوقـف الرامـي الى ضمـان حمايـة الحـوزة. وبالتـالي، ارتئـي أن السـماح للدائـن المكفـول بضمـان بانفـاذ ضمانتـه قـد يشـكل أفضلي

ـــه مــن الأولويــة الــذي  يمكـن تبريرهـا. ولوحـظ أيضـا أنـه، نظـرا لأن بعـض الولايـات القضائيـة تمنـح المطالبـات ذات الصلـة بـالتوظيف القـدر ذات

ـــك الخصــوص الى أن بعــض  تمنحـه للدائنـين المكفولـين بضمانـات، فإنـه يمكـن أيضـا إعفـاء مطالبـات أولئـك الموظفـين مـن الوقـف. وأشـير في ذل

الولايـات القضائيـة تضفـي علـى فئـات معينـة مـن المطالبـات "أولويـة فائقـة" لفـترة زمنيـة محـددة، بمـا في ذلـك المطالبـات بـالأجور المســـتحقة وأن 

عقود الموظفين تحظى في ولايات قضائية أخرى بمعاملـة خاصـة بموجـب القوانـين ذات الصلـة بالشـغل. وأبـدي رأي مفـاده أن الاعفـاء الـوارد في 

الفقـرة (٦) لا ينبغـي السـماح لـه بـأن يسـفر عـن قـدر مـا مـن الأولويـة الاضافيـة الـتي تمنـح للدائنـين المكفولـين بضمانـات علـى حســـاب دائنــين 

ــح الاعفـاء مـن الوقـف، فإنـه ينبغـي لمشـروع الدليـل أن يبـين بوضـوح الدواعـي المنطبقـة، سـواء أكـانت عـدم توفـر الحمايـة  آخرين. واذا تقرر من

الكافية أو انخفاض قيمة الضمان أو غير ذلك. 
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وأبدي رأي مفاده أن الحماية التي يمكن أن تتوفر للدائنــين المكفولـين بضمانـات في كـامل الفقـرة (٦) مقبولـة بوجـه عــام. ولوحـظ  -٥٤

أن كـل معيـار مـن المعايـير المذكـورة في الفقـرة (٦)، بصيغتـه الحاليـة، يجـب اسـتيفاؤه لكـي يتمتـع الدائـن المكفـول بضمـان بالاعفـاء. وفي مقــابل 

ذلك، تبدو الفقرة (١٠) مستوفاة اذا استوفي عنصر واحد فقط. وارتئـي أنـه قـد تكـون هنـالك حاجـة الى إنعـام النظـر في صيغـة هـاتين الفقرتـين 

اذا ما كانت الحاجة اليهما لا تزال قائمة، على ضوء المناقشة التي دارت في الفريق العامل. 
 

الفقرة (٩)-  تطبيق الوقف على اعادة التنظيم 
 

أشير الى أن الفقــرة (٩) تتنـاول مبـدأ المسـاواة بـين الدائنـين المكفولـين بضمانـات والدائنـين غـير المكفولـين بضمانـات. وأبـدي رأي  -٥٥

مفاده أنه، نظرا لكون الدائنين المكفولين بضمانات يسـتطيعون تقـديم طلـب للحصـول علـى إعفـاء مـن تطبيـق الوقـف بعـد فـترة زمنيـة، بينمـا لا 

يملك الدائنون غير المكفولين بضمانات هذا الخيار، فقد يكون من الضروري تنقيح الفقرة (٩) لكي تجسد الوضع الفعلي للأطراف. 
 

الفقرة (١٠)�  رفع الوقف المنطبق على الدائنين المكفولين بضمانات 
 

ارتئـي أنـه اذا كـان المـراد مـن اعـادة التنظيـم أن تكـون وســـيلة حاسمــة للتوفيــق بــين كــل المطالبــات، بمــا فيــها مطالبــات الدائنــين  -٥٦

المكفولـين بضمانـات، فإنـه ينبغـي تطبيـق الوقـف علـى الدائنـين المكفولـين بضمانـات الى حـين الموافقـة علـى الخطـة كوسـيلة لتحقيـق تـوازن بـــين 

الدائنين المكفولين بضمانات والمصـالح الجماعيـة. فالسـماح للدائنـين المكفولـين بضمانـات برفـع الوقـف قبـل ذلـك الوقـت يمكـن أن يضـر باعـادة 

التنظيم ويسفر عـن أذى يلحـق بـالدائنين الآخريـن. وكـان هنـالك اتفـاق عـام علـى أن إعفـاء الدائنـين المكفولـين بضمانـات مـن الوقـف مسـوغ 

ـــأن مــا يحصــل  عندمـا لا تكـون هنـاك امكانيـة واقعيـة لاعـادة التنظيـم ويكـون هنـاك احتمـال تحويـل الاجـراءات الى تصفيـة. وأثـير استفسـار بش

عندمـا تحـول الاجـراءات الى تصفيـة مـن حيـث الوقـف. وأشـير الى أنـه، اذا كـــانت قواعــد التطبيــق هــي ذاــا فيمــا يخــص كــلا النوعــين مــن 

ـــانون الاعســار مســألة تحديــد مــا هــي  الاجـراءات، فلـن تظـهر أي مسـألة، ولكـن اذا كـانت القواعـد مختلفـة صـار مـن الضـروري أن يتنـاول ق

القواعد المنطبقة. 

وأشير الى أنه، بينما تقترح الفقرة (٥) تطبيق الوقـف لفـترة محـدودة، فـإن هـذا الاعتبـار غـير مجسـد في صياغـة الفقـرة (١٠) الـتي لا  -٥٧

تضع حدا لمـدة الوقـف. وأشـير الى مسـألة ذات صلـة بذلـك وهـي احتمـال اسـاءة الاسـتعمال مـن قبـل المدينـين الذيـن يودعـون طلبـات متكـررة 

بشأن اعادة التنظيم (في الظروف التي لا تكون هنـالك فيـها احتمـالات الموافقـة علـى خطـة اعـادة التنظيـم) لصـد الدائنـين المكفولـين بضمانـات، 

ــة المتعسـفة ربمـا يمكـن تناولهـا علـى شـكل أحسـن في الجـزء مـن  واقترح ادراج أحكام وقائية. كما أبدي رأي مفاده أن مسألة الأساليب التكتيكي

مشروع الدليل الذي يتناول خطط اعادة التنظيـم. ولوحـظ أيضـا أن الفقـرة (١٠) لا تتنـاول مسـألة "الحمايـة الوافيـة" للدائـن المكفـول بضمـان، 

مع أن تلك المسألة أثيرت في الفقرة (١١). وأشير الى أنه قد يكـون مـن الضـروري توسـيع مفـهوم "الحمايـة الوافيـة" والى أن هـذا المفـهوم ينبغـي 

أن يشير، فيما يشير اليه، الى امكانية تمكين الدائن المكفـول بضمـان مـن الحصـول علـى امتيـازات إبـدال أو أنـواع أخـرى مـن الحمايـة اضافـة الى 

تحديد قيمة الموجودات المكفولة بضمانات في تاريخ محدد. 
 
 

معاملة العقود  جيم-
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تبـادل الفريـق العـامل الآراء بشـأن معاملـة العقـود الـتي لم يـف ـا أي مـن الطرفـين المتعـاقدين وفـاء تامــا عنــد اســتهلال اجــراءات  -٥٨

الاعسار. 

واقـترح بصـدد بنيـة الفصـل العامـة والتوصيـات ذات الصلـة أن تعـالج مسـألة اسـتمرار العقـود واائـها بصـورة منفصلـة عـن مســـألة  -٥٩

الاحالة. وأعرب عن قلق فيما يتعلق بما ستشمله الاشارة الى "العقـود"، واقـترح أن يتضمـن مشـروع الدليـل تفسـيرا معينـا لذلـك. واقـترح أيضـا 

أن تكون هناك اشارة الى استمرار الالتزامات أو اائها بدلا من الاشارة الى "العقود"، لأن الاشارة الى الأخيرة ربما تكون غير مناسبة. 

وأبدي تأييد لتضمين التوصيات المعايـير الـتي ينبغـي أن يسـتند اليـها ممثـل الاعسـار للبـت فيمـا اذا كـان العقـد سـيواصل أو سـينهى،  -٦٠

علمـا بـأن ممارسـة تلـك السـلطات اسـتثنائية وأي معايـير لممارســـتها يجــب أن تكــون لهــا صلــة بــالأهداف المتمثلــة في تحقيــق أقصــى قــدر مــن 

الموجودات لصالح الدائن. وردا على ذلـك، لوحـظ أن ادخـال تلـك المعايـير في نـص التوصيـات التشـريعية قـد يثـير الشـك، ولـذا ينبغـي ادراجـها 

بالأحرى في باب التعليق من مشروع الدليل. 
 

الفقرة (١)-  الحكم المتعلق بالغرض 
 

رئـي أنـه ليـس مـن المناسـب اســـتخدام عبــارة "التدخــل" في الفقــرة (١) (أ) لتــدل علــى ســلطة ممثــل الاعســار لاــاء العقــود أو  -٦١

مواصلتـها، لأن هـذه العبـارة قـد توحـي بسـلطة لتغيـير محتويـات العقـود. ولـذا، اقـترح أن تكتفـي الفقـرة بالاشـــارة الى "ســلطة اــاء العقــود أو 

مواصلتها"، أو أن تعاد صياغتها دون أن يشار الى الطرف الذي يمكن أن يتمتع بامكانية ممارسة تلك السلطات. 

ــة السـلطة لاـاء العقـود أو مواصلتـها علـى ممثـل الاعسـار. وأشـير الى أن هـذا الاجـراء قـد  وأعرب عن قلق أيضا ازاء اقتصار ممارس -٦٢

يكون مقيدا بشكل مفرط للنظم القانونية الـتي لا يتـم بموجبـها تعيـين ممثـل الاعسـار ويظـل حـق الاعسـار بحـوزة المديـن. وأبـدي قـدر معـين مـن 

التأييد لصالح معالجة ذلك الوضع في الباب المتعلق بـالتعليق مـن مشـروع الدليـل. وقـدم اقـتراح بديـل بتعديـل تعريـف "ممثـل الاعسـار" الـوارد في 

مسـرد المصطلحـات بحيـث يشـمل المديـن صـاحب الحـوزة، واعـترض عليـه مـن منطلـق أن التعـاريف العامـة ينبغـي أن تتفـــادى ذكــر وســائل أو 

آليات مميزة لبعض النظــم القانونيـة فقـط، وأن مفـهوم ممثـل الاعسـار علـى نحـو مـا اسـتخدم في الدليـل كلـه يوحـي، فيمـا يبـدو، بضـرورة التمتـع 

بالمؤهلات والكفاءة ذات الصلة. 

وبعد المناقشة، أكد الفريق العامل مرة أخــرى رأيـا عامـا مفـاده أن مشـروع الدليـل ينبغـي أن يركـز علـى أن تقـوم بتنفيـذ اجـراءات  -٦٣

الاعسار هيئة تعينها المحكمة أو تعمل تحت رقابة المحكمة. 
 

الفقرتان (٢) و (٣)-  ااء العقود 
 

لوحظ بصدد الفقرة (٢) من الملخص والتوصيـات، وهـي الفقـرة الـتي تنـص علـى اـاء العقـود، أنـه في كثـير مـن الأحيـان لا يتخـذ  -٦٤

عمليا أي قرار بشأن العقود غير الموفاة لأا ببساطة لم يكن من الممكـن انجازهـا، كمـا لوحـظ أن متطلـب تحديـد خيـار واضـح لأي عقـد بذاتـه 

من شأنه أن يؤدي الى اجراء بطيء وباهظ التكلفة. واقترح أن يعبر عن هذه النقطة في مشروع الدليل كمنطلق أساسي لهذا الفصل. 
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وأبـدي رأي آخـر، وهـو أنـه ينبغـي تحديـد مهلـة زمنيـة معينـة لممثـل الاعسـار لكـي يبـت في غضوـا فيمـا اذا كـان يتعـــين مواصلــة  -٦٥

العقد أو ااؤه، وذلك بغية توفير اليقين. وينبغي أن تكـون هـذه المهلـة الزمنيـة قصـيرة الى درجـة معقولـة (اقـترح ٤٥-٦٠ يومـا كحـد أقصـى)، 

وأن تقرن بحكم قصور مفاده أن جميع العقود التي لم يبت فيها في غضون المهلة الزمنية القصوى ستعتبر منهاة. 

ــع الـذي حظـي بـه هـذا الاقـتراح، أشـير الى أن اـاء العقـود تلقائيـا بمفعـول حكـم قصـور لا ينبغـي أن  وعلى الرغم من التأييد الواس -٦٦

ينطبق الا على العقود التي كانت متـأخرة عنـد اسـتهلال اجـراءات الاعسـار وكـانت معروفـة أيضـا لممثـل الاعسـار. ولـن يكـون أي أثـر تلقـائي 

ــم بـالعقد وبالتـالي لم يكـن في موضـع يمكّنـه مـن ابـداء خيـار. ويضـاف الى ذلـك أن آثـار عـدم البـت في  مقبولا اذا لم يكن ممثل الاعسار على عل

ــة) غالبـا مـا تنطـوي علـى تكـاليف ومسـاءلة مهنيـة اذا اتضـح أن قـرار اـاء العقـد أو مواصلتـه  غضون المهلة الزمنية المحددة (أي الااء أو المواصل

يتعارض مع مصالح حوزة الاعسار. 

وأبدي رأي آخر، وهو أن مسـألة الاـاء التلقـائي ينبغـي معالجتـها بطريقـة مختلفـة حسـب الحالـة، حيـث يتوقـف الأمـر علـى مـا اذا  -٦٧

كان المقصود التصفية أو اعادة التنظيم. ففي حين أن الاـاء التلقـائي سـيكون مقبـولا، مـن حيـث المبـدأ، في اجـراء التصفيـة، فـان الأمـر يقتضـي 

مزيدا من المرونة في حالة اعادة التنظيم بغية تفادي الوضع الذي يـؤدي فيـه عـدم البـت في الوقـت المناسـب الى الحرمـان مـن حيـازة العقـد، وهـو 

أمـر قـد يكـون حاسمـا للاجـراءات. بيـد أن الاقـتراح بـأن يسـمح لممثـل الاعسـار بالتمـاس تمديـد للمهلـة الزمنيـة للعقـود الـتي يـرى أـا يمكـــن أن 

ــه مـن منطلـق أنـه يمكـن أن يزيـد العـبء الاداري الواقـع أصـلا علـى أكتـاف ممثـل الاعسـار، وأنـه يتعـارض مـع  تكون مفيدة للحوزة اعترض علي

ضرورة المرونة. 
 

الفقرة (٤)-  أثر الااء 
 

واقترح أيضاً أن تعالج مسألة مراقبة قرارات ممثل الإعسار في إطار حكــم عـام يتنـاول النتـائج المترتبـة علـى تلـك القـرارات، بمـا فيـها  -٦٨

التعويضات عن الأضرار، كما يرد حالياً في الفقرة (٤). وفي هـذا السـياق، سـاد رأي مفـاده أن التعويضـات عـن الأضـرار الـتي يحتمـل أن تنجـم 

عن إاء العقود ينبغي أن تخضع للقواعد العامة بشأن التعويضات عن الأضـرار، وكذلـك فيمـا يتعلـق بتحديـد المقـدار. وأفيـد بـأن تلـك القواعـد 

ينبغـي أن تنطبـق دون المسـاس بفعاليـة شـروط التعويـض بإخضاعـها لمراقبـة القضـاء. ولم يكـــن هنــاك تــأييد للاقــتراح الداعــي الى معاملــة تلــك 

التعويضـات عـن الأضـرار كديـون لحـوزة الإعسـار ومنحـها الأولويـة، وكـانت الحجـج الأساسـية لذلـــك أن العديــد مــن المطالبــات في حــالات 

الإعسـار تنشـأ مـن عقـود أخـل ـا، وأن منـح التعويضـات عـن الأضـرار أولويـــة ســيعطي هــذه المطالبــات مــيزة مفرطــة لا تدعمــها اعتبــارات 

ــد  السياسـة العامـة. وأشـير أيضـاً إلى أنـه يمكـن في بعـض الحـالات تـبرير تحديـد المطالبـات الناجمـة عـن الإـاء، كمـا في حالـة الإيجـار الطويـل الأم

حيـث يمكـن أن تـؤدي مـدة اسـتحقاق الإيجـار إلى مطالبـات كبـيرة وللمسـتأجر، علـى أيـة حـال، فرصـة لتخفيـف خسـائره المحتملـة. وقـــد تنشــأ 

حالة مماثلة فيما يخص عقود العمل حيث تتاح للمستخدم فرصة البحث عن عمل بديل في كثير من الأحيان. 
 

الفقرتان (٥) و (٦)-  مواصلة العقود 
 

ـــة  أعـرب عـن تـأييد عـام لإتاحـة المقاصـة فيمـا يتعلـق بـالعقود غـير الماليـة. ونـوه، كملاحظـة عامـة، بـأن النتـائج العامـة للعقـود المالي -٦٩

تستلزم استثناء هـذه العقـود مـن نطـاق صلاحيـة ممثـل الإعسـار فيمـا يخـص مواصلـة العقـود أو إاءهـا، وأن الأسـباب الـتي تدعـم هـذا الاسـتثناء 

ينبغي أن تذكر في مشروع الدليل. واقترح أيضاً أن يذكر بوضوح أن تسويات القروض جديرة بمعاملة خاصة. 
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وأبدي حرص على معاملة عقود العمل معاملة مختلفة عن معاملة غيرها مــن العقـود في إطـار قـانون الإعسـار، بـالرغم مـن ملاحظـة  -٧٠

أن هذه العقود يمكن أن تخضع إلى قوانين أخرى قـد تمنحـها، علـى سـبيل المثـال، أولويـة عليـا مـن حيـث المطالبـات. وفيمـا يتعلـق بمسـألة معاملـة 

عقود العمل والعقود المماثلة في سياق الإعسار وما إذا كـان ينبغـي أن تعالجـها محـاكم الإعسـار أم هيئـات إداريـة أو قضائيـة متخصصـة أخـرى، 

ــترك معالجـة المسـألة للقوانـين الوطنيـة وأن لا يجـري تناولهـا في مشـروع الدليـل. وأكـد الفريـق العـامل مـرة أخـرى علـى ضـرورة تـرك  اقترح أن ت

ــن أطرافـاً ضعيفـة، كعقـود العمـل، إلى تقديـر المشـرعين الوطنيـين وبالتـالي فقـد عدلـت صياغـة  البت في مسألة إاء بعض فئات العقود التي تتضم

الفقرة (٥) للاستعاضة عن عبارة "ينبغـي" بعبـارة "يمكـن". ونـوه أيضـاً بـأن مشـروع الدليـل يمكـن أن يقـترح علـى المشـرعين الوطنيـين النظـر في 

أداة لحماية تلك الأطراف، مع احتمال شمول نظم للضمان الاجتماعي وما إلى ذلك. 
 

الفقرة (٧)-  شروط الااء 
 

أبديت آراء عديدة فيما يخص معاملة الشـروط الـتي تنـص علـى أن بـدء إجـراءات الإعسـار يشـكل حدثـاً يمكـن أن يـؤدي إلى إـاء  -٧١

العقـد. ومـع الإقـرار باسـتصواب أن يذكـر مشـروع الدليـل مختلـف مســـتويات الإبطــال المحتملــة وفقــا لنــص الفقــرة (٧) الحــالي، أشــير إلى أن 

للقانون وليس لممثل الإعسـار أن يقـرر مـا إذا كـان الشـرط بـاطلاً ولاغيـاً أو عـديم المفعـول. وبالتـالي، يجـوز لقـانون الإعسـار أن ينـص علـى أن 

تلك الشروط تكون إما غير نافذة على ممثل الإعسـار أم أـا باطلـة فحسـب. وفيمـا يخـص الصياغـة، اقـترح أيضـاً تعديـل العبـارة الاسـتهلالية في 

الفقرة ٧ لتوضيح أن الإاء بموجب شرط من هذا القبيل هو نتيجة لبدء الإجراءات وليس بناء على الشرط بحد ذاته. 

الفقرة (٨)-  أثر المواصلة 
 

أُعـرب عـن بعـض التـأييد للـرأي بـأن الفقـرة (٨)، الـتي تشـير إلى نظـام المطالبـات الناجمـة عـن العقـود الـتي يواصلـها ممثـل الإعسـار،  -٧٢

ينبغي أن تفسر بأن المطالبات الناشئة في هـذا الخصـوص ينبغـي ان تعـامل كديـون للحـوزة وأن تمنـح الأولويـة باعتبارهـا إنفاقـات لإدارة الحـوزة. 

وأُعرب عن رأي معارض مفاده أنه ليس هناك ما يمكن أن يبرر منـح هـذه المطالبـات أولويـة. وأشـير أيضـاً إلى أن المسـألة ترتبـط بمسـألة التمويـل 

اللاحق للبدء، وبالتالي يمكن معاملتها في هذا السياق. 
 

الفقرتان (٩) و (١٠)-  الاحالة 
 

فيما يتعلق بالإحالة، أُعرب عـن التـأييد في إطـار الفريـق العـامل للإبقـاء علـى الحكـم الـذي ينـص علـى إحالـة ممثـل الإعسـار للعقـد  -٧٣

بعد موافقة المحكمة، بغض النظر عن وجود شـرط خـاص بالإحالـة واتفـاق بـين الأطـراف. مـع ذلـك، جـرى الإعـراب عـن بعـض القلـق مـن أن 

هذه المسألة ينبغي أن تخضع لقانون العقـود العـام، عوضـاً عـن إخضاعـها لقواعـد خاصـة في إطـار قـانون الإعسـار. وبموجـب هـذا النـهج، يمكـن 

ــراف في العقـد علـى ذلـك، وإن لم توافـق الأطـراف، لا يمكـن اجـراء الإحالـة. ونـوه بأنـه في حالـة الإبقـاء  للإحالة أن تحدث في حالة موافقة الأط

ــانون العقـود العـام، ربمـا يلـزم إضافـة بعـض المواصفـات بشـأن الظـروف الـتي يمكـن فيـها إجـراء الإحالـة. وأُعـرب  على الحكم باعتباره استثناءً لق

أيضـاً عـن تـأييد لتمكـين ممثـل الإعسـار مـن تجـاوز شـروط عـدم الإحالـة كلمـا سمـح بتلـــك الشــروط في إطــار قــانون العقــود العــام. وفي هــذا 

الخصوص، أشير إلى أن عبارة "شروط عدم الإحالة" ينبغي أن تتضمن شروطاً تتطلب تقييد الإحالة وحظرها أيضا. 
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الفقرة (١١)-  ممارسة صلاحيات ممثل الاعسار 
 

ـــات ممثــل الإعســار في اتخــاذ قــرار  أوصـى باخضـاع القواعـد الـواردة في الفقـرات (٩) و (١٠) و (١١)، الـتي تنـص علـى صلاحي -٧٤

بشـأن إـاء أو مواصلـة أو إحالـة العقـــود دون موافقــة المحكمــة، لحــق الأطــراف ذات المصلحــة في التمــاس اســتعراض قضــائي للقــرارات الــتي 

يتخذها ممثل الاعسار، على أن تتم مساوقتها في ضوء مناقشة الفقرات الأخرى من باب الملخص والتوصيات. 
 
 

دعاوى الإبطال  دال-
 

ـــاوى الابطــال في اللغــات المختلفــة،  بعـد تقـديم بعـض الاقتراحـات بشـأن المصطلحـات الملائمـة الـتي ينبغـي اسـتعمالها في سـياق دع -٧٥

اتفق الفريق العامل على أن يركّز على النظام الموضوعي وأن يؤجل مسائل المصطلحات إلى مرحلة لاحقة. 

ـــاظ  وأشـير، كملاحظـة أوليـة، إلى أن مشـروع الدليـل ينبغـي أن يوضـح أن دعـاوى الإبطـال ـدف، علـى وجـه التحديـد، إلى الحف -٧٦

علـى سـلامة حـوزة الإعسـار وإلى المعاملـة العادلـة للدائنـين في سـياق الإعسـار، دون أن يقصـــد منــها أن تحــل محــل مــا يكــون متاحــا بموجــب 

القانون المدني أو التجاري العام من وسائل أخرى لحماية مصالح الدائنين أو أن تمس تلك الوسائل على نحو آخر. 
 

الفقرة (١)-  الحكم المتعلق بالغرض 
 

في ذلـك الصـدد، أعـرب عـــن شــاغل مفــاده أن الإشــارة إلى الطــابع الاحتيــالي للتصــرف، الــواردة في الفقــرة (١) (أ) مــن بــاب  -٧٧

ـــة المتســاوية للدائنــين، يمكــن أن  الملخـص والتوصيـات، باعتبـار ذلـك الطـابع سـببا للإبطـال كبديـل لسـبب آخـر هـو أن التصـرف ينتـهك المعامل

تكـون إشـارة مضللـة، وأنـه لذلـك ينبغـي حـذف الإشـارتين كلتيـهما. ولوحـظ، ردّا علـى ذلـك، أنـه يمكـن أن يكـون مـــن المفيــد الإبقــاء علــى 

ـــاب  الإشـارة إلى التصرفـات الاحتياليـة باعتبارهـا مثـالا محـددا لتصـرف يلحـق الضـرر بـالدائنين في مجملـهم، شـريطة أن يوضـح بـاب التعليـق أو ب

الملخص والتوصيات، أو كلاهما معا، أن دعاوى الإبطال المرفوعة ضد التصرفات الاحتيالية دف إلى السماح بإعادة توحيد الحوزة. 

ومن حيث الصياغة، قيل إنه قد يكون من المفيد تبسيط الحكم بالاســتعاضة عـن عبـارة "الظـروف الـتي تعتـبر فيـها بعـض المعـاملات  -٧٨

التي جرت قبل إجراءات الإعسار" بعبارة "الظروف التي تعتبر فيها معاملات جرت قبل إجراءات الإعسار". 

واعـترض علـى اقـتراح حـذف الفقـرة ١ (ج)، الـتي تشـير إلى اسـترداد الأمـوال أو الموجـودات مـن الأطـــراف الثالثــة باعتبــار ذلــك  -٧٩

الاسترداد هو أحد أغراض دعاوى الإبطال، حيث إن ذلك الحكم يمكن أن يفيد بأداء وظيفة إرشادية. 

ــك  وبشـأن العلاقـة بـين البديـل ١ والبديـل ٢، لوحـظ أن كـلا منـهما يتنـاول مسـائل مختلفـة تنشـأ في سـياق دعـاوى الإبطـال، ولذل -٨٠

اقترحا كلاهما لكي يناقشهما الفريق العامل. 
 

الفقرة (٢)-  المعاملات التي يمكن ابطالها � البديلان ١ و ٢ 
 

أعرب عن الارتياح لدرجة التفصيل الموفـرة في البديـل ١ فيمـا يتعلـق بـأنواع التصرفـات الـتي يتوخـى التصـدي لهـا، والظـروف الـتي  -٨١

ـــية  تسـبب إمكانيـة الإبطـال، ومـدة فـترة الاشـتباه الـتي تنطبـق علـى كـل مـن تلـك الظـروف. واقـترح أن تذكـر في الفقـرة أيضـا العنـاصر الأساس
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للفئـات الرئيسـية مـن المعـاملات القابلـة للإبطـال (وهـي المعـاملات الاحتياليـة والمنقوصـة القيمـة والتفضيليـة)، كمـــا هــي مبينــة علــى التــوالي في 

الفقرات ١٣٤ و١٣٥ و١٣٦ من التعليق. 

وأعرب عن آراء شتى حول تحديد الفـترة السـابقة لبـدء الإجـراءات والـتي تكـون فيـها المعـاملات قابلـة للإبطـال ("فـترة الاشـتباه").  -٨٢

وذهـب أحـد الآراء إلى أنـه لـن يكـون بالوسـع تحديـد فـترة وحيـدة معينـة تصلـــح للمعالجــة الكافيــة للحــالات الــتي يمكــن أن تحــدث في الواقــع 

العملي، وأن اتباع ج مرن سـيكون أفضـل. ولوحـظ، ردّا علـى ذلـك، أن النـص علـى فـترة محـددة ضـروري مـن أجـل اليقـين القـانوني. وكـان 

هنـاك، مـع تفـادي اقـتراح فـترة محـددة، تـأييد للـرأي القـائل إن الفـترة يتعـين أن تكـون قصـيرة علـى نحـو ملائـم وأنـه ينبغـي تقـديم إيضـاح بشــأن 

اللحظة التي يبدأ فيها سرياا. 

ـــل  واتفـق الفريـق العـامل علـى أنـه يتعـين التميـيز بـين مسـألة تحديـد فـترة الاشـتباه، مـن ناحيـة، وفـترة التقـادم المنطبقـة علـى حـق ممث -٨٣

الإعسار في رفع دعوى إبطال، من ناحية أخرى. 

وقد أعرب عن تأييد قوي لأن يجري بالتحديد تناول إبطـال المعـاملات الـتي يشـترك فيـها "أشـخاص لهـم صلـة" و"دائنـون مطّلعـون  -٨٤

مقربون". وبينما جـرت التوصيـة بإعطـاء توضيـح بشـأن الأشـخاص المشـمولين في كلتـا الفئتـين، وربمـا كـان ذلـك عـن طريـق اسـتكمال المسـرد 

ومراعاة إمكانية اعتبار كيانات غير الأفراد أيضا "أشخاصا لهـم صلـة"، اقـترح تنـاول تلـك المعـاملات في فقـرة منفصلـة بـدلا مـن إدراجـها كفئـة 

ممـيزة مـن التصرفـات القابلـة للإبطـال. وقـد تضمنـت الأسـباب المتعلقـة بذلـك الحاجـة إلى وضـع قواعـد خاصـة للخـروج علـــى أحكــام القــانون 

بشأن تلك المعاملات بالنسبة إلى المسائل المتعلقة بالأدلة وإلى مدة فترة الاشتباه على السواء. 
 

الفقرة (٣)-  تمديد فترة الاشتباه 
 

أعرب عن معارضة لقدرة المحكمة على تمديد فترة الاشـتباه، كمـا هـي منصـوص عليـها في الفقـرة (٣). وقيـل إن السـلطة التقديريـة  -٨٥

للمحكمة في ذلك الصدد يمكن أن تؤدي إلى إسباغ درجة مفرطـة مـن عـدم اليقـين علـى المعـاملات التجاريـة في مجملـها وإلى الإخـلال بـالهدفين 

العامين الحاسمي الأهمية المتمثلين في اليقين وإمكانية التنبؤ. 

وأعـرب عـن شـاغل مفـاده أن الحـدود الزمنيـة الثابتـة قـد لا تكـون ملائمـة لمعالجـة مســـألة المعــاملات المســببة للضــرر الــتي تخفيــها  -٨٦

الأطراف وتكتشف بعد انتهاء المدة التي يمكن فيـها رفـع دعـوى الإبطـال. ولوحـظ، ردا علـى ذلـك، مـا يلـي: ��١ أن فـترة تقـادم الحـق في رفـع 

الدعوى لن تبدأ قبل أن تصبح تلك التصرفـات معلومـة لممثـل الإعسـار، عمـلا بـالقواعد العامـة الناظمـة للتقـادم، و��٢ أن تلـك الحـالات يمكـن 

معالجتها باللجوء إلى سبل الإنصاف المنصوص عليها والـتي تظـل متاحـة بموجـب قوانـين غـير قـانون الإعسـار، بمـا في ذلـك سـبل الإنصـاف ذات 

الطابع الجنائي. 
 

الفقرتان (٤) و (٥)-  مسائل الاثبات 
 

اتفـق الفريـق العـامل علـى أن مشـروع الدليـل ينبغـي أن يوفـر المشـورة بشـأن معالجـة مسـائل الإثبـات الناشـئة فيمـا يتعلـق بدعـــاوى  -٨٧

الإبطال. وأشير إلى أن العديد من النظم القانونية تنص علـى افتراضـات تشـمل واحـدا أو أكـثر مـن متطلبـات دعـاوى الإبطـال، وبالتـالي عكـس 
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عـبء الإثبـات وإلقائـه علـى الطـرف المقـابل للمديـن. وبنـاء علـى ذلـك، دُعـي إلى أن يبـين مشـروع الدليـل بوضـوح العنـاصر الـتي ينبغـي إثباــا 

والعنـاصر الـتي ينبغـي افتراضـها، علـى أن يحـدد في العنـاصر الأخـيرة مـا إذا كـان ذلـك الافـتراض قـابلا للطعـن. ومـع ذلـك، لُفـت النظــر إلى أن 

ـــن الممكــن  مشـروع الدليـل ينبغـي أن يتجنـب النـص علـى تحفّظـات مفرطـة التفصيـل، ولا سـيما بشـأن المسـائل ذات الطـابع الإجرائـي، إذ إن م

تركها للقوانين الوطنية. وفي هذا الصدد، جرى التـأكيد ثانيـة علـى أن الغـرض مـن الدليـل التشـريعي، بعكـس القـانون النموذجـي، هـو ليـس أن 

يكون أمرا بل أن يوفر التوجيه للمشرعين عن طريق إبراز المسائل ووضع الخيارات السياساتية بغية إمكان التوصية بواحدة أو أكثر منها. 

وفيمـا يتعلـق بـالفقرة (٥) (ب)، أشـير إلى أن الطلـب مـن الطـــرف المقــابل في معاملــة احتياليــة مزعومــة أن يثبــت الدافــع الــبريء  -٨٨

ـــك الإثبــات. وعــلاوة علــى ذلــك،  للمديـن يعـادل الحيلولـة دون نجـاح ذلـك الطـرف في مقاومـة الإبطـال، إذ قـد يسـتحيل عليـه تقـديم مثـل ذل

لوحظ أن الحل لا يتسق مع النهج الذي يتبعه عدد من النظم القانونية، حيث يفترض حسن النية وقد لا يطلب إلا إثبات سوء النية. 
 

الفقرة (٦)-  عدم رفع دعاوى ابطال 
 

أُعرب عن التـأييد لتضمـين مشـروع الدليـل مناقشـة تتنـاول عـدم قيـام ممثـل الإعسـار بتقـديم دعـاوى الإبطـال. وبينمـا اتفـق الفريـق  -٨٩

العامل على أنه ينبغي، من حيث المبدأ، أن يسـمح للدائنـين بتقـديم تلـك الدعـاوى، أوصـى بـأن يوضـح مشـروع الدليـل، سـواء في بـاب التعليـق 

أو في باب الملخص والتوصيات، على أنه يمكن ممارسة تلك الصلاحية لمـا فيـه الفـائدة التامـة لحـوزة الإعسـار وللدائنـين ككـل. وينبغـي أن يحـدد 

مشروع الدليل، علاوة على ذلــك، مـا إذا كـان يحـق للدائنـين أن يسـتردوا مـن الحـوزة أيـة تكـاليف تكبدوهـا بشـأن دعـوى الإبطـال المقدمـة لمـا 

فيه مصلحة الحوزة وما إذا كان ينبغـي، في حـال الإيجـاب، أن تعطـى الأولويـة لتلـك المطالبـة. وبغيـة تجنـب تقـديم الدائنـين دعـاوى ضعيفـة ينتـج 

عنها إلحاق الضرر بالحوزة، يمكن أيضا النص على الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة. 

وأُعرب عن رأي مخالف مؤداه أن عدم قيام ممثـل الإعسـار بتقـديم دعـاوى إبطـال ينبغـي أن يـترتب عليـه فـرض جـزاءات جنائيـة أو  -٩٠

إدارية على ممثل الإعسار، بما في ذلك تعيين ممثل بديل. وردا على ذلك، أفيـد بأنـه ينبغـي التميـيز بـين الأمريـن اعتمـادا علـى ملابسـات القضيـة. 

وقيل إنه لا بد من تناول عدم اتخاذ إجـراء بسـبب الإهمـال أو سـوء النيـة (أو بصـورة أعـم، بـدون مـبرر كـاف) بشـكل مختلـف عـن تنـاول عـدم 

اتخـاذ إجـراء بسـبب تقديـر ممثـل الإعسـار أن مـن غـير المرجـح أن تنجـح دعـوى الإبطـال بـل أـا سـتؤدي، بـدلا مـن ذلـــك، إلى تحميــل الحــوزة 

تكاليف إضافية. ومـن ثم، ينبغـي أن يوضـح مشـروع الدليـل أنـه ينبغـي أن يـترك للمحكمـة تقديـر الأسـباب الـتي دعـت ممثـل الإعسـار إلى عـدم 

ـــد فيــها نــص علــى  اتخـاذ إجـراء. واقـترح، عـلاوة علـى ذلـك، أن يتنـاول مشـروع الدليـل مسـألة تقـديم دعـاوى الإبطـال في النظـم الـتي لا يوج

وجود ممثل للإعسار أو سلطة إدارية أخرى. 
 

الفقرة (٧)- المعاملات اللاحقة لبدء الإجراءات 
 

أُعـرب عـن التـأييد للـرأي القـائل بـأن المعـاملات الـتي تحصـل بعـد بـدء الإجـراءات، والمشـمولة حاليـا في الفقـرة (٧) لا تقـع ضمـــن  -٩١

ـــة، اعتمــادا علــى النظــام القــانوني  نطـاق دعـاوى الإبطـال. وبينمـا يمكـن اعتبـار المعـاملات اللاحقـة لبـدء الإجـراءات غـير ذات مفعـول أو لاغي

المعني، تعتبر دعاوى الإبطال، بصورة عامة، وسيلة تسمح بعـدم نفـاذ مفعـول التصرفـات الـتي تتـم قبـل بـدء الإجـراءات وتمـس بـالدائنين ولكنـها 

قد تكون صالحة خارج نطاق الإعسار. ومـن ثم، فـإن المعـاملات الـتي تحصـل بعـد بـدء الإجـراءات ينبغـي أن تعـالج في بـاب مختلـف في مشـروع 
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ــى مـا إذا كـان الأمـر يتعلـق بالتصفيـة أو إعـادة التنظيـم. وتضمنـت الاقتراحـات المقدمـة ـذا الشـأن  الدليل وربما تعامل بشكل مختلف اعتمادا عل

معالجة تلك المسألة في سياق إدارة الحوزة أو تطبيق وقف الإجراءات أو صلاحيات ممثل الإعسار. 

وفيما يتعلق بالمضمون، أُعـرب عـن رأي مفـاده أن الحكـم ينبغـي أن يكـون أكـثر تحديـدا بالنسـبة إلى مختلـف النظـم الـتي قـد تنطبـق  -٩٢

علـى المعـاملات اللاحقـة لبـدء الإجـراءات. ورئـي أن تحديـد قابليـة الإبطـال كقـاعدة عامـة غـير مناسـب نظـرا إلى اموعـة الواسـعة مـن الحلـول 

المعتمـدة في النظـم القانونيـة المختلفـة، بمـا في ذلـك المعـاملات الخاضعـة لمراقبـة المحكمـة وربمـا لموافقتـها، أو نظـرا إلى كوـا صالحـة ولكـن يـــترتب 

عليـها اسـتبدال ممثـل الإعسـار. وبنـاء علـى ذلـك، أُعـرب عـن التـأييد لإعـادة صياغـة الحكـم بحيـــث تشــمل أوجــه التبــاين بــين نــوع التصــرف 

ــذي يتـم فيـه. وفي هـذا الصـدد اقـترح وضـع نظـام لـلأذون الـتي تعطيـها المحكمـة وتوفـير معاملـة أفضـل  والسياق (أي التصفية أو إعادة التنظيم) ال

للمعاملات التي تتم في ارى العادي للأعمال. 
 
 

إدارة الاجراءات  -٤
 

حقوق المدين والتزاماته(٣)  ألف-
 

ملاحظات عامة 
 

لوحـظ أن إدراج قسـم بشـأن واجبـات المديـن في مشـروع الدليـل أمـر مـهم لأن تنفيـذ تلـك الواجبـات بشـكل مناســـب (لا ســيما  -٩٣

الواجب المتمثل في التعاون مع ممثل الاعسار والسـلطات الأخـرى المشـرفة علـى العمليـة) كثـيرا مـا يكـون أمـرا حاسمـا لنجـاح اجـراءات التصفيـة 

وإعادة التنظيم على السواء. 

واقترح أن تحدد بوضــوح الالتزامـات الفرعيـة المضمنـة في واجـب المديـن المتمثـل في التعـاون وأن تعـالج لأغـراض الشـفافية وامكانيـة  -٩٤

التنبؤ. ويمكن أن تشمل هذه الالتزامات الالتزام (إمــا مـن جـانب المديـن الفـرد أو مـن جـانب المسـؤولين الاداريـين والمديريـن في شـركة معسـرة) 

ــة المعتـاد، وبالكشـف عـن الرسـائل لممثـل الاعسـار أو للمحكمـة، وبقيـود أخـرى تمـس الحريـة الشـخصية. ولوحـظ أن  بعدم مغادرة مكان الاقام

فرض تلك القيود، وتوسيع نطاقها بحيـث تنطبـق علـى مديـري الشـركات ومسـؤوليها، أمـر حاسـم لتفـادي تعطيـل الاجـراءات بممارسـة الأفـراد 

ـــهم عنــد بــدء الاجــراءات.  المدينـين المألوفـة والمتمثلـة في مغـادرم مكـان العمـل ولجـوء المديريـن والمسـؤولين الاداريـين إلى الاسـتقالة مـن مناصب

ولكن أبديت ملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بضرورة ضمـان أن تكـون الواجبـات الفرعيـة متناسـبة مـع الغـرض الأساسـي منـها ومـع الغـرض العـام 

من الواجب العام المتمثل في التعاون. 

وأبـدي تـأييد عـام للاقـتراح القـائل باسـتكمال هـذا القسـم بتحديـــد ســبل الانتصــاف الــتي ســتطبق في حالــة عــدم امتثــال المديــن  -٩٥

لواجباته. 
 

ــــــــــــــ 
 .A/CN.9/WG.V/WP.58 الفقرات ١٥٢-١٧٠ وما يليها من ملخص وتوصيات في الوثيقة المرجعية (٣)
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الفقرة (١)�  الحكم المتعلق بالغرض 
 

اقترح أن تصاغ الفقرة (١) علـى النحـو التـالي: "(أ) أن تكفـل تزويـد ممثـل الاعسـار علـى نحـو موقـوت بمعلومـات كاملـة ومناسـبة  -٩٦

عن المدين وموجوداته وشؤونه المالية؛ (ب) أن تحدد هوية الشخص المسؤول، أو الأشخاص المسؤولين، عن توفير هذه المعلومات". 
 

الفقرة (٢)-  حق المدين في الإدلاء بأقواله 
 

اتفق الفريق العامل على ضرورة صون حق المدين في الإدلاء بأقواله أثنـاء الاجـراءات، وعلـى ضـرورة تميـيز هـذا الحـق عـن أي حـق  -٩٧

ـــى "المســائل الــتي  في المشـاركة في الاجـراءات. ولم يكـن هنـاك تـأييد لبعـض الاقتراحـات المناديـة بقصـر نطـاق حـق المديـن في أن يسـتمع اليـه عل

تمس مصالح المدين" وفقا للنهج المتبع في بعض النظـم القانونيـة، أو تحديـد ذلـك الحـق وفقـا لمـا إذا كـان الأمـر يتعلـق بالتصفيـة أو إعـادة التنظيـم. 

ـــتورية لا تتــأثر بطبيعــة الاجــراءات  ولوحـظ أن حـق المديـن في الإدلاء بأقوالـه يشـترع لمصلحتـه ولحمايتـه، ويتطـرق لقضايـا أساسـية لحقـوق دس

المحددة ذات الصلة أو بالغرض من تلك الاجراءات. 

وأبـدي رأي مفـاده أن الاشـارة إلى ضـرورة الحـؤول دون اسـاءة اســـتخدام المديــن لحقــه في أن يســتمع اليــه ليســت ضروريــة لأن  -٩٨

اساءة الاستخدام أمر محظور بموجـب القـانون كمبـدأ عـام. ولكـن أبـدي رأي مختلـف مفـاده أن ادراج اشـارة محـددة في هـذا السـياق قـد يكـون 

أمرا مفيدا كرادع محتمل لأي محاولة من جانب المدين لاساءة استخدام ذلك الحق لعرقلة تسيير الاجراءات بصورة عاجلة وفعالة. 

ونوه بأن حق المدين في المشـاركة في اتخـاذ القـرار سـيكون لـه نطـاق أوسـع في اعـادة التنظيـم ممـا في التصفيـة، وأن الاشـارة الـواردة  -٩٩

بين معقوفتين ينبغي استكمالها بشكل مناسب. 

وأعـرب عـن قلـق ازاء اقـتراح منـح المديـن الحـق في أن يطلَـع علـى المسـائل المتعلقـة بـــالاجراءات ســواء بواســطة ممثــل الاعســار أو  -١٠٠

ــن شـأنه أن يـؤدي إلى فـرض عـبء مفـرط علـى ادارة الاعسـار. ولوحـظ مـن ناحيـة أخـرى أنـه  بواسطة المحكمة. فرئي من ناحية أن هذا الحق م

ينبغي ألا يكون في القانون ما يمنع المدين من التماس معلومات من ممثل الاعسار أو من المحكمة. 
 

الفقرة (٣)-  التزامات المدين 

 

أعرب عن تأييد لادراج توصية في مشروع الدليل مفادهـا أن يتـم تحديـد التزامـات المديـن بصـورة صريحـة في القـانون، ربمـا بتوضيـح محتويـات الالتزامـات وتحديـد الأشـخاص المنتفعـين ـا. واقـترح في هـذا الصـدد إدراج  -١٠١

شرط فيما يخص النظم التي لا تسـتوجب تعيـين ممثـل للاعسـار. ونـوه بـأن مـن الممكـن أن ينـص الدليـل بوضـوح علـى واجـب المديـن المتمثـل في الاسـتجابة لطلبـات ممثـل الاعسـار أو المحكمـة بشـأن توفـير المعلومـات، كجـانب محـدد للواجـب 

العام المتعلق بالابلاغ، وذلك بغية تحسين فعاليته. 

وفيمـا يخـص الصياغـة، نـوه بـأن النـص يمكـن أن يكـون أكـثر فعاليـة إذا أعيـدت صياغتـه للتعبـير بشـكل مباشـر (أي: "يتعـين علــى المديــن أن يتعــاون ..."). وقيــل أيضــا ان الاشــارة إلى الــتزام المديــن بتوفــير المعلومــات  -١٠٢

"الجارية" المتعلقة بشؤونه يمكن أن تقرأ على أا تقصر ذلك الواجب علـى وقـت بـدء الاجـراءات في حـين أنـه لا بـد مـن وجـود  نـص بصـدد المعلومـات ذات الصلـة الـتي تغطـي الفـترات السـابقة للبـدء. وبالتـالي، ينبغـي أن يضـاف إلى الفقـرة 

نص يتطلب توفير المعلومات "الماضية" أيضا، ويشترط أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة وكذلك "كاملة". 
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وأبديت آراء عديدة مفادهـا توسـيع نطـاق الالـتزام بتوفـير المعلومـات للمحكمـة وهيئـات الاعسـار الأخـرى بحيـث يشـمل أي شـخص أو كيـان قـد يكـون قـادرا علـى توفيرهـا، بمـا في ذلـك المصـارف والمؤسسـات الماليـة  -١٠٣

والمديرون والمسؤولون في الشركات ذات الصلة. ولكن رئي فيما يتعلـق بمسـألة حـدود صلاحيـة ممثـل الاعسـار لطلـب المعلومـات مـن أطـراف ثالثـة أـا مسـألة حساسـة لأـا يمكـن أن تتعـارض مـع السـرية أو مـع واجبـات مماثلـة تنطبـق علـى 

تلك الأطراف بالقدر نفسه. ولوحظ بوجه عام أن مشروع الدليـل يجـب أن يوضـح مـا إذا كـانت صلاحيـة طلـب معلومـات مـن طـرف ثـالث، إذا نـص الدليـل عليـها، سـتكون باتسـاع صلاحيـة ممثـل الاعسـار فيمـا يتعلـق بطلـب المعلومـات 

من المدين. وأشير أيضا إلى أن توسيع نطاق الالتزام بتوفير المعلومات على هذا النحو يمكن أن يعتبر جانبـا محـددا مـن المسـألة العامـة للنظـام المتعلـق بـالأطراف الثالثـة في سـياق الاعسـار، وأنـه ينبغـي ادراج قسـم لمعالجـة تلـك المسـائل في الفصـل 

المكرس لادارة الاجراءات. وأخيرا، أشير إلى أن مسألة حقوق الأطـراف الثالثـة معالجـة في مشـروع دليـل اشـتراع قـانون الأونسـيترال النموذجـي بشـأن الاعسـار عـبر الحـدود. واتفـق الفريـق العـامل علـى مواصلـة مناقشـة الموضـوع في مرحلـة 

لاحقة. 

وأكد مرة أخرى على ضرورة أن ينص قانون الاعسـار علـى سـبل للانتصـاف في حالـة عـدم وفـاء المديـن أو الطـرف الثـالث بالتزاماتـه، وذلـك لضمـان فعاليـة تلـك الالتزامـات. وأبديـت آراء مختلفـة فيمـا إذا كـان ينبغـي  -١٠٤

أن يعالج مشروع الدليل هذه المسألة بأن يوصي بأحكام خاصة بسبل الانتصـاف أو بـأن يقـترح أنواعـا محـددة مـن سـبل الانتصـاف (بمـا في ذلـك العقوبـات الجنائيـة والحرمـان مـن حـق الانتمـاء إلى الرابطـات المهنيـة أو الاتحـادات التجاريـة، أو 

الاستثناء من فوائد ابراء الذمة بالنسبة للأفراد المدينين). 

 
 

الفقرة (٤)-  المعلومات التي يتعين توفيرها 

 

اقترح أن تصبح الفقرة (٤) هي الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٣)، لأا توضح السبل التي يمكن ا تحقيق الهدف الأساسي لواجبات المدين المتمثلة في التعاون والابلاغ.  -١٠٥

وفيما يتعلق بالجوهر، أبديت آراء عديدة بشأن نوع المعلومـات الـتي يتعـين علـى المديـن توفيرهـا. وكـان مـن الآراء أن الالـتزام بتسـليم البيانـات الماليـة والحسـابات ودفاترهـا ينبغـي أن يذكـر بشـكل صريـح باعتبـاره جانبـا  -١٠٦

حاسمـا في الواجـب المتعلـق بتوفـير المعلومـات. وفضـلا عـن ذلـك، يجـب النـص علـى الكشـف عـن جميـع المعـاملات التجاريـة، بغـض النظـر عمـا إذا كـــان يمكــن ابطالهــا أم لا، لأنــه ليــس للمديــن أن يبــت في مســائل الابطــال. وبعــد مناقشــة 

الموضوع، أعرب عن تأييد للاقتراح المنادي بأن يدرج نص عام يستكمل الاشارة إلى بعض الوثائق التي يتعين توفيرها ويحدد التزام المدين بتقديم أي معلومات قد يطلبها ممثل الاعسار على نحو معقول. 

وعلى الرغم من الاتفاق على ضرورة ضمان تقـديم أي معلومـات ذات صلـة في الوقـت المناسـب، أُشـير إلى أن الواجـب المتمثـل في توفـير المعلومـات ينبغـي أن يكـون فعـالا أثنـاء الاجـراءات كلـها، وبالتـالي ينبغـي حـذف  -١٠٧

الاشارة إلى بدء الاجراءات الواردة في آخر الفقرة. 

وأعرب عن قدر من التأييد للاقتراح الداعي إلى ادراج نص يتعلق بالالتزام بالكشف عن أي علاقة قائمة بجهات داخلية وكيانات ذات صلة، ولكن دون المساس بضرورة مراعاة مسائل السرية التي قد تنشأ.  -١٠٨

 

الفقرة (٥)-  العقوبات 

 

أُعرب عن تأييد لتضمين مشروع الدليـل نصـا يتعلـق بوضـع تدابـير وافيـة للحصـول علـى المعلومـات ذات الصلـة، ولا يقتصـر علـى احتمـال عـدم وفـاء المديـن بواجبـه بـل يعـبر بـالأحرى عـن مبـدأ واسـع ذي نطـاق عـام.  -١٠٩

وفي هذا الصدد، فان عبارة "بديلة" قد يساء فهمها ولذا ينبغي حذفها. 

وأبدي رأي مفاده أن سلطة ممثل الإعسار لطلب المعلومات والحصول عليها من أطـراف غـير المديـن يمكـن معالجتـها علـى نحـو مناسـب في سـياق القسـم المتعلـق بـالمدين. وأبـدي رأي مخـالف بـأن المسـألة لهـا صلـة بالبـاب  -١١٠

الخاص بحقوق ممثل الإعسار وواجباته. وأكد الفريق العامل مرة أخرى الحاجة إلى أن يعالج مشروع الدليل بالتحديد وضعية الأطراف الثالثة. 

 
 

الفقرة (٦)-  السرية 
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بينما اتفق على ضرورة ضمـان السـرية، نظـرا إلى الطـابع التجـاري الحسـاس للمعلومـات ذات الصلـة بـاجراءات الإعسـار، أشـير إلى أنـه يمكـن لمشـروع الدليـل أن يوصـي المشـرعين بضـرورة التنسـيق بـين قوانـين الإعسـار  -١١١

والقوانين الاجرائية في ذلك الشأن. 

 

الفقرة (٧)-  ادارة المنشأة المدينة � التصفية 

 

رئي بصورة عامة أن الحكم ينبغي أن يركز على وضعية المدين لا على وضعية ممثـل الإعسـار، وفقـا لموضـوع البـاب، وأن يعـالج دور المديـن في كـلا النوعـين مـن الاجـراءات. ففـي التصفيـة، علـى سـبيل المثـال، ينبغـي أن  -١١٢

ينقل المدين الموجودات إلى ممثل الإعسار (اعتمادا على ما إذا تم ذلك تلقائيا عند بدء الاجراءات أو احتاج إلى قيام المدين بنوع من التسليم المادي لها) وأن يساعد ممثل الإعسار على التصرف في الموجودات. 

 

الفقرتان (٨) و(٩)-  ادارة المنشأة المدينة � إعادة التنظيم 

 

ـــتراح ذاتــه  أعـرب عـن التـأييد لتعديـل الفقـرة (٨) بحيـث تتماشـى مـع المناقشـات الـواردة في الفقـرات ١٥٤-١٦٠ مـن التعليـق، بغيـة تجسـيد الخيـارات المختلفـة المتعلقـة بـالادارة في سـياق اعـادة التنظيـم. ولوحـظ أن الاق -١١٣

يمكن أن يشمل الفقرة (٩). 

وقـد أُعـرب عـن شـواغل عديـدة بشـأن عبـارة "ترتيـب تشـاطري" الـواردة في كلتـا الفقرتـين علـى أسـاس أـا قـد تعـني ادارة خاصـة. وأشـير إلى أن معظـم النظـم القانونيـة تعتـبر أن كـلا مـن الحقـــوق والواجبــات المتعلقــة  -١١٤

بالمدين وممثل الإعسـار ليسـت مسـألة تخضـع لاتفـاق الأطـراف بـل هـي بـالأحرى مسـألة ينـص عليـها القـانون ويحكمـها. ولوحـظ أن الحظـر المفـروض علـى قيـام المديـن ببيـع الموجـودات، وفقـا لمـا تنـص عليـه الفقـرة (٨)، لا يجسـد علـى نحـو 

صحيح صلاحية المدين باتخاذ أي اجراء قد يكون ضروريا لتسيير الأعمال بشكل عادي. وقدم اقتراح آخر مؤداه دمج الفقرتين في فقرة واحدة. 

ـــن أي أضــرار تســببها  ورئـي أن مشـروع الدليـل ينبغـي أن يعـالج مسـألة مسـؤولية المنشـأة المدينـة ومديريـها والقيمـين عليـها، بمـا في ذلـك مـا ورد في الفقـرة ١٧٠، وأن يوضـح مـا إذا كـانت الحـوزة سـتكون مسـؤولة ع -١١٥

تصرفات هؤلاء الأشخاص أو تلك الهيئـات. وينبغـي أن يجسـد مشـروع الدليـل، علـى وجـه التحديـد، أن نظمـا مختلفـة بشـأن المسـؤولية سـتطبق اعتمـادا علـى مـا إذا كـان هنـاك تصـرف احتيـالي أو اهمـالي واقـترح اضافـة توصيـة محـددة بشـأن 

المسؤولية، بصرف النظر عن أن مسائل المسـؤولية، في العديـد مـن النظـم القانونيـة، قـد تخضـع لقوانـين غـير قـانون الإعسـار وكثـيرا مـا تخضـع لتلـك القوانـين. وأعـرب عـن رأي آخـر مـؤداه أن مـن الأحـرى معالجـة مسـألة المسـؤولية في سـياق 

واجبات ممثل الإعسار. 

أما فيما يتعلق بضرورة دفع أجور للفنيين المختصين أو الشركات الذين عملوا لما فيه مصلحة حوزة الإعسار، فقد اتفق على أن من الأحرى معالجة ذلك المبدأ في سياق واجبات ممثل الإعسار.  -١١٦

 
 

باء- حقوق ممثل الاعسار والتزاماته(٤) 
 

في بدايـة المناقشـة، لوحـظ أن تعريـف عبـارة "ممثـل الاعسـار" الـوارد في مسـرد المصطلحـــات في الجــزء الأول مــن مشــروع الدليــل  -١١٧

يشير الى احتمال أن يكون ممثل الاعسـار "كيانـا". وطـرح سـؤال عـن كيفيـة انطبـاق الالتزامـات الـواردة في بـاب الملخـص والتوصيـات في تلـك 

الحالـة. وردا علـى ذلـك، لوحـظ أن الممارسـة الراهنـة في بعـض البلـدان تشـمل تعيـين كـل مـن الأفـراد والهيئـات علـى السـواء؛ فـاذا عيـن كيــان، 

كان ذلك عموما على أساس أن الأفراد الذين ســيضطلعون بـالعمل لصـالح الكيـان أشـخاص مؤهلـون وأن الكيـان ذاتـه يخضـع للوائـح القانونيـة. 

ولوحظ أيضا أنه في الحالات التي يكون فيها ممثـل الاعسـار موظفـا في سـلطة حكوميـة قـد يلـزم أن يبـين مشـروع الدليـل الطريقـة الـتي يمكـن أن 

يؤثر ا ذلك التعيين على مسائل مثل المسؤولية والأجر ومؤهـلات التعيـين. وثمـة اعتبـار آخـر هـو أن الهـدف الرئيسـي المتمثـل في الشـفافية ينبغـي، 

ــــــــــــــ 
 .A/CN.9/WG.V/WP.58 الفقرات ١٧١-١٨٦ وما يليها من ملخص وتوصيات في الوثيقة المرجعية (٤)
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ـــن أنــه قيــل إن ذلــك الهــدف يتصــل  مـن جميـع الجوانـب، أن يتجلـى في اجـراءات تعيـين ممثـل الاعسـار وفي تسـييره للاجـراءات، علـى الرغـم م

باجراءات الاعسار بصفة أعم، ويشمل جميع المشاركين في الاجراءات. 

الفقرة (١)�  الحكم المتعلق بالغرض 
 

قـدم اقـتراح يتعلـق بالصياغـة وهـو أن تشـير الفقـرة الفرعيـة (أ) الى "ممثـل الاعسـار" بـدلا مــن أن تشــير الى "الشــخص"، وأن تــدرج  -١١٨

اشارة الى "مؤهلات" ممثل الاعسار علاوة على الاشارة الى "مهام" ممثل الاعسار. 
 

الفقرة (٢)�  تعيين ممثل الاعسار 
 

بشأن طريقة تعيين ممثـل الاعسـار، قيـل ان هنـاك أمثلـة اضافيـة يمكـن ادراجـها في مشـروع الدليـل، مثـل التعيـين مـن جـانب المديـن  -١١٩

(أو مديري المنشأة المدينـة)، وذلـك دون اذن المحكمـة في بعـض الحـالات، ولكـن مـع ضمانـات مماثلـة للضمانـات الـتي بحثـت في الفقـرة (٧)، أو 

التعيين من جانب سلطة حكومية. ولوحــظ أيضـا أنـه، في بعـض النظـم القانونيـة، يمكـن أن يكـون ممثـل الاعسـار موظفـا عموميـا أو حكوميـا أو 

ــوي علـى اجـراءات تعيـين زيـادة علـى الاجـراءات الـتي تشـتمل عليـها الفقـرة الفرعيـة (ب). وأعـرب عـن بعـض القلـق  مجموعة خبراء، الأمر الذي قد ينط

ـــا في البــاب الــذي يتنــاول  بشـأن الحاجـة الى أن تـدرج في هـذه التوصيـة اشـارة الى تعيـين مؤقـت؛ وقيـل ان هـذه المسـألة ربمـا ينبغـي التصـدي له

الوقـف والتدابـير المؤقتـة. غـير أنـه لوحـظ أن المسـألة ليسـت مجـرد مسـألة توقيـت التعيـين بـل هـي امكانيـة وجـود اختـلاف في المؤهـلات والخــبرة 

والمهام. ولوحظ أنه عندما يجري تعيين مؤقت كهذا فانـه لـن يكـون إلا بـأمر المحكمـة وليـس بـأي وسـيلة أخـرى. وسـئل عـن امكانيـة أن تكـون 

هناك حالات لا يعين فيها ممثل اعسار. 
 

الفقرة (٣)�  المؤهلات 
 

Fiduciary" o" بالانكليزيــة (التزامــات "ثقــة") ليســت معروفــة إلا في بعــض النظــم  bligations قيـل انـه بمـــا أن عبــارة -١٢٠

 pe r s on القانونية فلا ينبغي استخدامها في مشروع الدليل، وهي على أية حال واردة ضمنا في الاشارة الى الالتزامات. وبالمثل فان عبارة 

"fit and proper" بالانكليزية (شخصا "لائقا ومناسبا") ليست شـائعة الا في بعـض النظـم وقـد تلتبـس بمفـهوم الكفـاءة؛ ولوحـظ أن هـذه 

العبـارة تتعلـق عـادة بالشـخصية الحميـدة وعـدم الاجـرام، وليـس بالكفـاءة. ولوحـظ أنـه، في بعـض النظـم القانونيـة، تحـدد طريقـة التعيـين المؤهـــلات 

ــا يعـين الدائنـون ممثـل الاعسـار، ربمـا يلـزم أن يكـون هـو أحـد الدائنـين). وأشـير إلى أن بعـض النظـم القانونيـة  اللازمة لممثل الاعسار (مثلا عندم

تدرج شرطا يتعلق بجنسية ممثل الاعسار وأثيرت مسألة الكيفية التي يمكن ا لقانون الاعسار أن يحدد ذلك. 
 

الفقرة (٥)-  تضارب المصالح 
 

ــة"، وأن تعطـي أمثلـة لمـا يمكـن أن يدخـل في ذلـك، مثـل الملكيـة القائمـة أو  اقترح أن تشير الفقرة ١٨٠ الى "علاقات سابقة أو قائم -١٢١

السـابقة للمنشـأة المدينـة، أو العلاقـات الأعماليـة السـابقة بـالمدين، أو تمثيـــل المديــن (في حالــة الشــخص الفــني). واقــترح تنــاول مســألة درجــة 

العلاقة، وعلى سـبيل المثـال العضويـة في الشـركة الـتي قـامت بتمثيـل المديـن، أو أفـراد الأسـرة الذيـن كـانت لهـم صلـة مـا بالمنشـأة المدينـة. وقـدم 

مثال آخر لتضارب مصالح ممكن، وهو حالة وجود قـانون يحظـر علـى ممثـل الاعسـار الـذي يعـين في اجـراءات اعـادة تنظيـم أن يعيـن أو يواصـل 

العمـل في حالـة تحويـل اجـراءات اعـادة التنظيـم الى تصفيـــة. ولوحــظ أن الفقــرة بصياغتــها الراهنــة لا تشــترط ســوى الافصــاح عــن تضــارب 



26

  A/CN.9/507

المصالح، ولكن اقترح أن تمضي الى أبعد من ذلك فتنـص علـى أن ممثـل الاعسـار لا يجـوز أن يتصـرف بصفتـه تلـك حيثمـا يكـون هنـاك تضـارب 

في المصالح أو عدم استقلال. وردا على ذلك، أبدي شــاغل مـن أنـه، مـاعدا في الحـالات الواضحـة، سـيكون مـن الصعـب في كثـير مـن الأحـوال 

تحديد ما ان كـان يوجـد بـالفعل تضـارب مصـالح أو عـدم اسـتقلال، وأن التعيـين يمكـن عمومـا أن يمضـي قدمـا شـريطة أن يكـون قـد تم الافصـاح. 

وذهـب رأي آخـر الى أن الحيـاد ضـروري، وليـس مسـتصوبا فقـط، وأنـه يمكـن، عنـد الاقتضـاء، أن يطلـب الى المحكمـة أن تتخـذ القـرار الملائــم. 

وارتئي أن يكون على أي ممثل اعسار يقترح تعيينه واجب الجهر بتضارب المصالح. 

وقيـل ان جـا آخـر بشـأن عـدم الحيـاد أو عـدم الاســـتقلال يمكــن أن يتمثــل في فــرض جــزاءات محــددة أو أن يتعلــق بــأجر ممثــل  -١٢٢

الاعسار. ولوحظ أن بعض القوانين ينص على أن الافصاح شرط للتعيين، ولذلك يمكن توقيع جزاءات اذا نشأ تضارب بعد التعيين. 
 

الفقرة (٥)�  المهام 
 

ـــات، لأجــل توفــير الوضــوح  قيـل ان المـهام المبينـة في الفقـرة ١٧٣ مـن مشـروع الدليـل يمكـن أن تـدرج في بـاب الملخـص والتوصي -١٢٣

والتحديـد الموصـى مـا. وذهـب رأي آخـر الى أن القائمـة الـواردة في الفقـرة ١٧٣ مفرطـة الطـول وينبغـي إمـــا ادراج اشــارة مرجعيــة اليــها في 

الملخـص والتوصيـات أو تقصيرهـا باسـتحداث فئـات عامـة لبيـان المـهام المذكـورة والتميـيز بـــين التصفيــة واعــادة التنظيــم. ومــن أجــل تكميــل 

القائمـة وضمـان عـدم تفسـيرها بأـا قائمـة شـاملة، يمكـن أن تضـاف في ايـة القائمـة عبـارة "علـى النحـو الـذي تحـدده المحكمـة". وقـدم اقــتراح 

آخر بأن تشير القائمـة الى المـهام المتمثلـة في ادارة عمليـات المديـن، والى التزامـات ابـلاغ السـلطات بـأي سـلوك ذي طـابع اجرامـي قـد ينمـو الى 

علم ممثل الاعسار. واستذكر ان الفريق العامل نظر، عنـد مناقشـة حقـوق المديـن والتزاماتـه، في مسـائل تتعلـق بسـير أعمـال المديـن، بمـا في ذلـك 

الاشراف على الموجودات وبيعها، ويمكن تناولها في الفقرة (٥). 
 

الفقرة (٦)�  المسؤولية 
 

أعـرب عـن رأي مفـاده أن مسـألة المسـؤولية هامـة بوجـه خـاص في سـياق اجـراءات الاعسـار وقـد يلـزم تناولهـا بطريقـة أعـم لكــي  -١٢٤

تشـمل ليـس فقـط السـلوك الضـار أثنـاء اجـراءات الاعسـار (والـذي يمكـن أن يتعلـق بممثـل الاعسـار أو الدائنـين أو الأطـراف الثالثـــة) بــل أيضــا 

المسؤولية عن الاعسار ومسؤولية سلطة التعيـين ومسـؤولية الأطـراف الثالثـة. وبشـأن ممثـل الاعسـار، لوحـظ أن مسـألة المسـؤولية ترتبـط ارتباطـا 

وثيقا باجتذاب فنيين مؤهلين للتصرف بصفـة ممثلـي اعسـار وبالتشـجيع علـى الاضطـلاع بـالاجراءات في أواـا وبطريقـة مهنيـة. وقيـل ان بعـض 

ــار سـيمارس الحصافـة الأعماليـة الفعالـة، والقـاء عـبء اثبـات العكـس علـى عـاتق الدائـن أو  الولايات القضائية يعتمد ج افتراض أن ممثل الاعس

الطـرف الآخـر. ولوحـظ أيضـا أن معايـير اثبـات متباينـة قـد تنطبـق علىمســـتويات ســلوك متباينــة، مثــل الاهمــال العــادي أو الاهمــال الجســيم. 

ــل الاعسـار والمسـؤولية الشـخصية للشـخص الـذي يـؤدي تلـك الوظيفـة، وكثـيرا مـا ينـص  ولوحظ أن بعض القوانين يميز بين مسؤولية وظيفة ممث

القانون على تعويض من الحوزة على الاجراءات التي تتخـذ في أداء تلـك الوظـائف. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه المسـألة حساسـة، فقـد ارتئـي أنـه 

كلمـا ازداد الحـرص علـى تحقيـق الوضـوح في مشـروع الدليـل، كـان مـن شـأنه أن يشـجع الممارسـات السـليمة والســـلوك المــهني. وذهــب رأي 

مخالف الى أن المسألة ينبغي أن تترك للقانون العـام الـذي يضـع معايـير وجـزاءات فيمـا يتعلـق بسـوء السـلوك المـهني؛ وينبغـي ألا يشـتمل مشـروع 

الدليل إلا على بيان عام على غرار الفقرة (٦). 
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ولوحـظ أنـه، مـن أجـل تنـاول المسـائل المتعلقـة بالمسـؤولية، يشـير مشـروع الدليـل الى اسـتخدام صكـوك الضمـان والتــأمين الضمــاني.  -١٢٥

ـــهو لــن يكــون علــى العمــوم كافيــا لتغطيــة  وأشـير إلى أنـه، في حـين أن المقصـود مـن صـك الضمـان هـو تغطيـة خسـارة موجـودات الحـوزة، ف

التعويضات عن الأضرار، التي يلزم التأمين عليها. وسلّم بأن التأمين، كحل، قـد لا يكـون متاحـا علـى نطـاق واسـع في عـدد مـن البلـدان، وربمـا 

يلزم استكشاف حلول أخرى. 
 

دفع أجر ممثل الاعسار 
 

أُعرب عن رأي مفاده أن مشروع الدليل ينبغي أن يتناول مسألة دفـع أجـر ممثـل الاعسـار. وأشـير إلى أن الأجـر ينبغـي أن يكـون متوافقـا مـع مؤهـلات ممثـل الاعسـار والمـهام المطلـوب منـه أداؤهـا، وأن يحقـق توازنـا بـين  -١٢٦

المخاطرة المحتملة والمكافأة الواجبة بغية اجتذاب مهنيين مؤهلين. أما بشأن السؤال عن كيفية حساب الأجر، فقد أُشـير إلى عـدة طرائـق � ذلـك أنـه يمكـن تحديـده بـالرجوع إلى جـدول أجـور موافـق عليـه صـادر عـن هيئـة حكوميـة أو رابطـة 

مهنيـة، ويقـره مجمـوع الدائنـين أو المحكمـة أو هيئـة اداريـة أو هيئـة قضائيـة أخـرى في قضيـة معينـة، ويمكـن أن يسـتند إلى التقديـر الكمـي للديـون أو الموجـودات (والـتي لا يمكـن تقديرهـا الا عنـد ايـة الاجـراء حينمـا تكـون قـد بيعـت وتكــون 

الفائدة قد حددت) ضمن حوزة الممتلكات. ويمكن تبيان النـهوج المختلفـة في مشـروع الدليـل، مـع ايـراد عبـارة واضحـة تبيـن أنـه ينبغـي التسـليم بأولويـة أجـر ممثـل الاعسـار، وأنـه ينبغـي لقـانون الاعسـار أن يتنـاول هـذه المسـائل ويوفـر آليـة 

لتحديد الأجر. 

وقد لوحظ أن هناك مصادر ممكنة مختلفة لدفع هذا الأجر. أما حيث تشمل الحـوزة موجـودات غـير مكفولـة بضمـان، فـان الأجـر يمكـن أن يدفـع أيضـا منـها؛ اذ يمكـن دفعـه بواسـطة جـبي رسـم اضـافي علـى الموجـودات  -١٢٧

لغرض دفع أجور الادارة، أو بيع تلك الموجودات عندما تكون تلك الادارة في صالح الدائنين؛ أو بواسـطة رسـم اضـافي يمكـن تقاضيـه مـن الدائنـين بنـاء علـى تقـديم طلـب غـير طوعـي لأجـل تغطيـة التكـاليف الأوليـة وأداء الوظـائف الأساسـية 

على الأقل. وأُثيرت مسألة أخرى بشأن اعادة النظـر في الأجـر، وفي حـين لوحـظ أن تلـك المسـألة قـد طُرقـت جزئيـا في الفقرتـين ٢٢٠ و٢٢١، فانـه ربمـا ينبغـي تناولهـا علـى التحديـد في البـاب المتعلـق بممثـل الاعسـار، وكذلـك ادراج حكـم 

بشـأن اعـادة النظـر الدوريـة أثنـاء سـير الاجـراءات. وذلـك مـن شـأنه أن يتيـح اـال لمعالجـة المشـاكل وحلّـها (ربمـا بواسـطة التحكيـم بـين ممثـل الاعسـار والدائنـين) عنـد نشـوئها. ولوحـظ أيضـا أن مسـألة الحـوزات العديمـة الموجـودات (انظــر 

الفقرتين ١٧٥ و١٧٦) ينبغي أن تكون ذات صلة بمسألة الأجر، وربما يمكن توسيع نطاقها بادراج اشارة إلى اللجوء إلى اجراءات مبسطة في الحالات العديمة الموجودات.  

 

الفقرة (٧)-  دواعي التنحية والاستبدال 
 

أُعـرب عـن رأي مفـاده أن الأسـباب الداعيـة إلى التنحيـة المذكـورة في الفقـرة (٧) تقييديـة أكـثر ممـا ينبغـي، وينبغـي توسـيعها لكـــي  -١٢٨

تجسد ضرورات الاجراء المتبع، كالقدرة مثلا على استبدال ممثـل الاعسـار عندمـا يتبـين أن الاجـراءات تسـتلزم وجـود كفـاءة معينـة أو مختلفـة لا 

تتوفـر لـدى الممثـل المعـين. وقـد اقـترح أن أسـباب التنحيـة ينبغـي أن تبيـن بوضـوح معيـار العنايـة الـتي ينبغـي الحـرص عليـها، سـواء بالاشـــارة إلى 

المؤهـلات المهنيـة أو أي عـامل آخـر، وأن الأسـباب المذكـورة قـد تحتـاج إلى توسـيع لكــي تشــمل الأفعــال غــير القانونيــة، والتصــرف في حالــة 

تنطوي على تنازع في المصالح، وغير ذلك من الأفعال التي من شأا أن تسوغ التنحية. 

كمـا أشـير إلى أنـه، في حـين تنـص الفقـــرة علــى ترتيــب احتيــاطي يتيــح للدائنــين التقــدم بطلــب إلى المحكمــة لأجــل تنحيــة ممثــل  -١٢٩

الاعسـار، فكثـيرا مـا تتكـرر الحالـة الـتي يمكـن أن يكـون فيـها صغـار الدائنـين في القضايـا الكبـيرة محرومـين مـن هـذا الامتيـاز لأـم ليـــس لديــهم 

مصلحة اقتصادية كافية في الاجراءات تسوغ تكلفة تقديم الطلـب. ولأجـل التغلّـب علـى تلـك الصعوبـة، قـد يكـون مـن الممكـن دفـع التكـاليف 

من أصل الحوزة اذا كان تقديم الطلب ناجحا. 
 

الفقرة (٨)-  تعيين خلف لممثل الاعسار 
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ــة  أعـرب عـن تحفظـات بشـأن الحاجـة إلى ادراج الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة، وان كـان قـد أشـير إلى أنـه، نظـرا إلى اتبـاع ـوج مختلف -١٣٠

إزاء تلك المسألة، وأن الموجودات في بعض النظم يؤول أمرها إلى ممثل الاعسار، فسوف تقتضي الحاجة تناول مسألة خلافة الممثل. 

واقترح دمج الفقرة (٨) لتصبح فقـرة فرعيـة مـن الفقـرة (٧) وذكـر أسـباب اضافيـة تشـمل المـرض وأي سـبب آخـر قـد يـؤدي إلى  -١٣١

توقف ممثل الاعسار عن أداء واجباته. وارتئي أيضـا أنـه، في أي حالـة يسـتبدل أو ينحـى فيـها ممثـل الاعسـار، قـد يقتضـي ذلـك أن يكـون هنـاك 

التزام بضمان تسليم الدفاتر والسجلات وغيرها من المعلومات إلى خلف ممثل الاعسار. 
 
 

التمويل اللاحق لبدء الاجراءات(٥)  جيم-
 

فيما يتعلق بالتمويل اللاحـق لبـدء الاجـراءات، اتفـق عمومـا علـى أن يتنـاول مشـروع الدليـل أهميـة تيسـير توافـر التمويـل في سـياق  -١٣٢

إعادة التنظيم، أو بيع المنشأة المدينة كمنشأة عاملة، أو تصفيـة موجـودات المنشـأة المدينـة، علـى أن يؤخـذ بعـين الاعتبـار اختـلاف النـهوج المتبعـة 

في إعطاء الأولوية في النظم القانونية المختلفة. 
 

الفقرة (١)-  الحكم المتعلق بالغرض 
 

قدم عدد من الاقتراحات بشأن الغـرض المنصـوص عليـه مـن الحصـول علـى التمويـل اللاحـق لبـدء الاجـراءات. فـاقترح أن تتضمـن  -١٣٣

ــدء الاجـراءات مـن أجـل اسـتمرار تشـغيل منشـأة المديـن أو بقائـها علـى  العناصر التي تذكر في الفقرة (١) تيسير الحصول على التمويل اللاحق لب

ـــل أو الأشــخاص  قيـد الحيـاة، والحفـاظ علـى قيمـة موجـودات المديـن أو تعزيزهـا، وتوفـير حمايـة ملائمـة للأشـخاص الذيـن يوفـرون ذلـك التموي

الذين يتأثرون بتوفيره. وفي هذا الصدد، اقترح أن ينص مشروع الدليـل علـى أن أحـد أغـراض الأحكـام هـو اقامـة تـوازن بـين منـح أولويـات في 

السداد كحافز لاجتذاب التمويل اللاحق لبدء الاجراءات، من جـانب، وحقـوق الدائنـين الموجوديـن، مـن جـانب آخـر. كمـا اقـترح أن يوضـح 

مشروع الدليل أن القرار المتعلق بالحصول على تمويل لاحق لبدء الاجراءات ينبغي أن يمتد ليشمل أيضا توفير الائتمان التجاري. 
 

الفقرة (٢)-  توفر التمويل اللاحق لبدء الاجراءات 
 

اقـترح ألا تكتفـي الفقـرة (٢) بـالاعتراف بضـرورة التمويـل اللاحـق لبـدء الاجـراءات، بـل أن تشـجع أيضـا علـى اتخـاذ قـرار مبكــر  -١٣٤

ــل الجديـد أو مـا إذا كـان ينبغـي تصفيـة المنشـأة، لأن هـذا القـرار هـو القـرار الأهـم في واقـع الأمـر. وذكـر أن  بشأن ما إذا كان هناك داع للتموي

الفقـرة ١٩١ مـن مشـروع الدليـل تشـير إلى المناقشـة الـتي جـرت أثنـاء الـدورة الرابعـة والعشـرين للفريـق العـامل بشـــأن اســتصواب التميــيز بــين 

مختلف مراحل عملية الإعسار من حيث الحاجة إلى توفير التمويل. ولوحظ أن توافـر ائتمانـات جديـدة قـد يكـون بـالغ الأهميـة في الفـترة مـا بـين 

تقديم طلب استهلال اجراءات الإعسار وبدء تلك الاجراءات مـن أجـل إبقـاء المنشـأة عاملـة. وذكـرت كمثـال الحالـة الـتي يمكـن فيـها الحصـول 

على ائتمان جديد في هذه الفترة شريطة أن يكون قـد تقـرر أنـه "لا غـنى عنـه" للمديـن. ورئـي أن توافـر الائتمـان في هـذه الفـترة قـد يتبـاين تبعـا 

ـــة، رئــي أنــه لا حاجــة للنظــر في الأمــر إلى حــين بــدء  لمـا إذا كـانت الاجـراءات طوعيـة أم غـير طوعيـة؛ فحيثمـا تكـون الاجـراءات غـير طوعي

ــــــــــــــ 
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الاجراءات. وأعرب عن رأي مفاده أن التمويل اللاحق لبدء الاجـراءات مـهم أيضـا، لأسـباب مماثلـة، في الفـترة مـا بـين بـدء الاجـراءات والنظـر 

في خطة إعادة التنظيم. أما توافر التمويل في فترة ما بعد الموافقة على الخطة فهو مسألة يتعين تناولها في الخطة. 

وفي سياق التصفية، اقترح ألا يكون توافـر التمويـل محصـورا في الحـالات الـتي يـراد فيـها بيـع المنشـأة كمنشـأة عاملـة، بـل أن يكـون  -١٣٥

ذا نطـاق أعـم ضمانـا لدفـع الأجـور أو تكـاليف التـأمين اـدد، والايجـار، ومواصلـة تنفيـذ العقـود، وسـائر الديـون الـتي قـد يسـوغها سـير عمـــل 

المنشأة أو ضرورة حماية قيمة الموجودات. 

وبالاضافة إلى التمييز بين مختلف مراحـل العمليـة الـتي قـد يلـزم فيـها تمويـل جديـد، رئـي أنـه قـد يكـون هنـاك تبـاين في ماهيـة الهيئـة  -١٣٦

ــأذن بذلـك التمويـل. فقبـل الموافقـة علـى الخطـة، قـد يخـول ممثـل الإعسـار صلاحيـة الموافقـة علـى التمويـل، أمـا بعـد الموافقـة علـى  التي يمكن أن ت

الخطة فيمكن أن تكون القـرارات خاضعـة لاشـراف الدائنـين أو لاشـراف المحكمـة. ولوحـظ أن الدواعـي المنطقيـة لتقييـد توافـر التمويـل اللاحـق 

لبدء الاجراءات واشـتراط الاذن ـا تسـتند إلى احتمـال المسـاس بحقـوق الدائنـين، وأنـه ينبغـي أن يوضـح في مشـروع الدليـل أن الحقـوق القائمـة 

للدائنـين المكفولـين بضمـان لا يجـوز أن تتضـرر مـن توفـير الائتمـــان الجديــد. وفي أيــة حــال، رئــي أن اشــتراط الإذن ينبغــي أن يكــون مرتبطــا 

بالضرر الــذي يمكـن أن يحـدث أو المنفعـة الـتي تقـدم نتيجـة لتوفـير التمويـل الجديـد، وأنـه يلـزم ألا تتـاح سـوى للأطـراف الـتي يرجـح أن يصيبـها 

الضرر فرصة الاعتراض والأداء بأقوالها. 
 

الفقرة (٣)-  صلاحيات ممثل الاعسار 
 

قـدم عـدد مـن الاقتراحـات بشـأن مضمـون الفقـرة (٣). وكنقطـة أوليـة، أبـدي رأي مـؤداه أن الفقـرة (٣) ينبغـي أن تكـون أوســع  -١٣٧

نطاقا وأن تنص على أنه يجوز لممثل الإعسار أن يحصل على تمويـل لاحـق لبـدء الإجـراءات إذا مـا تقـرر أنـه ضـروري للحفـاظ علـى الموجـودات 

أو تعزيزها وليس رد استمرار تشغيل المنشأة حسبما ينص عليه المشروع الحالي. 

ـــة واســعة فيمــا يتعلــق بقــرارات الإذن  وذكـر رأي مفـاده أن الفقـرة (٣) بصيغتـها الحاليـة تعطـي ممثـل الإعسـار صلاحيـات تقديري -١٣٨

بـالتمويل اللاحـق لبـدء الإجـراءات وقـرارات منـح الضمـان. ولوحـظ عمومـا أن تلـك القـرارات في كثـــير مــن النظــم القانونيــة هــي مــن شــأن 

المحكمة، لا ممثل الإعسار، رغـم الإشـارة إلى أن المحكمـة سـتضطر علـى أيـة حـال إلى الاعتمـاد علـى المعلومـات الـتي يقدمـها ممثـل الإعسـار فيمـا 

يتعلق بالحاجة إلى تمويل إضــافي. واشـتراط إشـراك المحكمـة في تلـك الحـالات ليـس مـن شـأنه سـوى أن يضيـف خطـوة أخـرى إلى تلـك العمليـة. 

وفيما يتعلق بتوفـير الضمـان، رئـي أن هـذا لا يمثـل مشـكلة إلا في الحـالات الـتي لا يجـري فيـها تسـديد القـرض. وذهـب رأي آخـر إلى أن جعـل 

مشـروع الدليـل ينـص علـى إشـراك المحكمـة مبكـرا في اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بـالحصول علـــى تمويــل لاحــق لبــدء الإجــراءات يمكــن أن يعــزز 

الشفافية ويوفر للمقرضـين المحتملـين مزيـدا مـن الاطمئنـان. ولمعالجـة هـذه الاختلافـات، رئـي أنـه ربمـا يمكـن إرسـاء حـد معـين فيمـا يتعلـق بمبلـغ 

التمويـل يشـترط بعـده التمـاس الإذن، أو ألا يشـترط التمـاس الإذن إلا في حـال وجـود اعـــتراض علــى مــا يقترحــه ممثــل الإعســار فيمــا يتعلــق 

بالحصول على تمويل. 
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الفقرة (٤)-  الأولوية 
 

اتفق الفريق العامل على أن مسألة نـوع الأولويـة الـتي تمنـح في حالـة التمويـل اللاحـق لبـدء الاجـراءات ليسـت مـن شـأن ممثـل الإعسـار، بـل هـي مسـألة يقررهـا قـانون الإعسـار. وكوجهـة نظـر عامـة، رئـي أن الأولويـة  -١٣٩

الممنوحـة للتمويـل الجديـد ينبغـي أن تكـون أولويـة إداريـة، مـع أنـه لوحـظ أنـه ينبغـي تشـجيع مـوردي السـلع والخدمـات إلى المنشـأة المعسـرة علـى مواصلـة توفـير الامـدادات، وينبغـي بالتـالي أن يسـدد اليـهم ثمـن مـــا يورّدونــه قبــل الســداد إلى 

الدائنـين المكفولـين بضمـان. وفيمـا يتعلـق بالسـلع والخدمـات، رئـي أيضـا أن الاشـارة إلى "الائتمـان" ضيقـة جـدا ويلـزم توسـيع نطاقـها. وذكـر أنـه ينبغـي للفقـرة (٤) أن توصـي النظـم القانونيـة الـتي تعطـي لفئـات معينــة مــن المطالبــات (مثــل 

المدفوعات إلى المستخدمين) أولوية أعلى مما تعطيه للمطالبات الادارية أو للدائنين غير المكفولين بضمان بأن تبين تلك الأولويات، أو أن يشار اليها، في قانون الإعسار. 

 

الفقرة (٥)-  معاملة الضمانات القائمة 

 

في مستهـل المناقشة، رئي أن هناك حاجة إلى توضيـح الاختـلاف بـين الفقرتـين (٤) و(٥)؛ فـالفقرة (٤) لا تتنـاول الضمانـات القائمـة، أمـا الفقـرة (٥) فتتعلـق بتلـك الضمانـات فحسـب. وأبـدي رأي مفـاده أن الدائنـين  -١٤٠

الحاليين المكفولين بضمان لا يرجح عادة أن يوافقوا على منح دائن آخر أولوية على الضمان ذاتـه، ومـن ثم يبـدو أن الفقـرة (٥) تعطـي حـائزي الضمانـات الحـاليين حـق نقـض يمكـن أن يفضـي إلى تعزيـز احتمـال التصفيـة، إذ يقيـم عقبـة أمـام 

الحصول على تمويـل لاحـق لبـدء الاجـراءات. وذهـب رأي مغـاير إلى أن الدائنـين المكفولـين بضمـان، في بعـض النظـم، يمكـن أن يعطـوا تلـك الأولويـة، لأن ذلـك يخـدم مصالحـهم علـى أفضـل وجـه، إذ ييسـر إعـادة التنظيـم ويسـتبعد التقـاضي 

ويعزز فرص سداد ديوم اليهم. ورئي أن الاختلاف في النهج المتبع قد يتوقف على ما إذا كان يسمح، أو لا يسمح، للدائنين المكفولين بضمان أن ينفذوا ضمام خارج نطاق اجراءات الإعسار. 

ولوحظ أن المحكمة، في بعض النظم القانونية، يمكـن أن تعطـي أولويـة مـن هـذا القبيـل إذا رأت أن الدائـن المكفـول بضمـان لديـه ضمـان كـاف في الموجـودات بحيـث لا يتضـرر مـن اعطـاء الأولويـة للتمويـل اللاحـق لبـدء  -١٤١

الاجراءات. وثمة نظم أخرى تقضي بأن تكون المحكمة على اقتناع باستيفاء شروط اضافية، منـها أن يشـعر الدائـن المكفـول بضمـان ويعطـى فرصـة لابـداء رأيـه أمـام المحكمـة، وأن يتسـنى للمديـن أن يثبـت أنـه لا يمكنـه الحصـول علـى التمويـل 

اللازم بأي سـبيل آخـر، وأن مصـالح الدائـن المكفـول بضمـان سـتصان علـى نحـو واف. وذهـب رأي آخـر إلى أنـه ينبغـي للفقـرة (٥) أن ترسـي المبـدأ العـام القـائل بـأن المصـالح الضمانيـة القائمـة لا ينبغـي أن تتضـرر بالضمانـات اللاحقـة لبـدء 

الاجراءات دون موافقة الأطراف المكفولة بضمـان، أمـا إذا لم توافـق تلـك الأطـراف علـى ذلـك فينبغـي لمشـروع الدليـل أن يبـين النـهوج البديلـة للحصـول علـى تمويـل لاحـق لبـدء الاجـراءات. كمـا رئـي أن شـكل الموافقـة المطلـوب ينبغـي أن 

يكون من شأن القانون الداخلي العام، وألا يتناوله مشروع الدليل. 

 
 

لجان الدائنين(٦)  دال-
 

الفقرة (١)-  الحكم المتعلق بالغرض 
 

رئي أن الغرض مـن الأحكـام المتعلقـة بلجـان الدائنـين ينبغـي أن يشـمل علــى الأقــل ��١ تيسـير إشـراك الهيئـة العامـة للدائنـين علـى  -١٤٢

سبيل التمثيل و��٢ وضع نص بشأن تعيين اللجنة ومهامها. 
 

الفقرة (٢)-  تعيين لجنة الدائنين 
 

اتفـق الفريـق العـامل علـى أن وجـود لجنـة للدائنـين قـد يسـهم في شـفافية الإجـــراءات وأن مــن المســتصوب لذلــك التشــجيع علــى  -١٤٣

تعيينها وتعزيز دورها. ورئي بناء على ذلك الاستعاضة عن تعبير "يجـوز" بتعبـير "يتعيـن". وجـاء في رأي آخـر مـا مـؤداه أنـه ينبغـي التركـيز علـى 

تمثيل الدائنين بدلاً من التركيز على تيسير مباشرة إجراءات الإعسار. 

ــــــــــــــ 
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وبينما اتفق على الصيغة العامـة للحكـم، جـرى الإعـراب عـن عـدة آراء مفادهـا ضـرورة تجنـب تعبـيري "التمثيـل" و"تمثـل". وأشـير  -١٤٤

إلى أن ذلك التعبير يحـدد، في نظـم قانونيـة عديـدة، وسـائل وآثـاراً قانونيـة محـددة لا تنطبـق علـى لجـان الدائنـين. ولذلـك اقـترح اسـتخدام عبـارة 

أكثر حياداً تنقل فكرة التمثيل مثل "لأغراض الإجراءات تجاه ممثل الإعسار والمحكمة". 

ولوحظ أن من المحتمل أن تكون لفئات مختلفـة مـن الدائنـين مصـالح مختلفـة وربمـا متضاربـة وأن مـن المناسـب لذلـك النـص علـى أن  -١٤٥

يشارك جميع أنوع الدائنين في لجنـة واحـدة، علـى قـدم المسـاواة. وعـلاوة علـى ذلـك، وبمـا أن مـن المحتمـل أن يكـون الجـزء الأكـبر مـن الديـون، 

من حيث عدد الدائنين وقيمة الديون على السـواء، يخـص دائنـين حـائزين علـى ضمانـات، فـإن مـن المحتمـل أيضـاً أن تتيـح هيئـة موحـدة سـيطرة 

الدائنين الحائزين علـى ضمانـات وتجـاوزهم للدائنـين غـير الحـائزين علـى ضمانـات، بصـرف النظـر عمـا إذا كـانت حقـوق التصويـت تسـتند إلى 

عـدد الدائنـين أو قيمـة المطالبـات. ومـن ثم، ولأغـراض المحافظـة علـى كـل مـن الطـابع التمثيلـي والأداء الفعـال للجنـة، ينبغـي النـص علـى وجـــود 

هيئات مختلفة فيما يتعلق بالأنواع المختلفة من المدينين. ولوحظ أيضـاً أنـه قـد تكـون هنـاك حـالات قليلـة يكـون الدائنـون فيـها علـى الأكـثر غـير 

راغبين في العمل في لجنـة أو يكـون عـدد الدائنـين فيـها لا يـبرر وجـود لجنـة، وعندئـذ يمكـن لهيئـة الدائنـين العامـة أن تـؤدي الوظـائف الـتي، لـولا 

ذلك، تؤديها اللجنة. 
 

الفقرة (٣)-  مهام لجنة الدائنين 
 

ــهمتين  علـى الرغـم مـن أوجـه التبـاين الـتي قـد توجـد بـين مختلـف النظـم القانونيـة، اتفـق الفريـق العـامل علـى أن مـن الضـروري للم -١٤٦

العاديتين اللتين تضطلع ما لجنة الدائنـين (وهمـا المـهمتان الاستشـارية والإشـرافية) أن تحـددا وتصاغـا بصـورة واضحـة بغيـة بيـان مـا قـد تنطـوي 

عليـه هاتـان المـهمتان. وأُبـدي شـاغل مفـاده أنـه ينبغـي أن تكـون اللجنـة قـادرة علـى تمثيـل وجـــهات نظــر الدائنــين والســعي إلى تنفيذهــا مــة 

ونشاط وألا تكون مقيدة في أدائها هـاتين الوظيفتـين مـن جـانب ممثـل الإعسـار بـل مـن جـانب المحكمـة فحسـب. وفيمـا يتعلـق بالصياغـة، رئـي 

أن الإشارة إلى "الخبراء" لإضفاء الصلاحيـة علـى المشـورة الـتي تقدمـها اللجنـة لا تتماشـى مـع النطـاق العـام للمهمـة الاستشـارية الـتي يتوقـع مـن 

اللجنة أن تؤديها وأنه ينبغي لذلك حذفها. 

ــاون  وقـدم اقـتراح مـؤداه أن يسـتعاض عـن عبـارة "حسـبما مـا يصـدر مـن توجيـهات مـن" الـواردة في الجملـة الأخـيرة بعبـارة "بالتع -١٤٧

ــين لجنـة الدائنـين وممثـل الإعسـار علـى نحـو أدق. وأبديـت اقتراحـات أخـرى في هـذا المضمـار منـها أن مشـروع الدليـل  مع" بغية تجسيد العلاقة ب

ينبغي ��١ أن يوضح أن اللجنة، في بعض النظم، تعمل بالتعـاون المباشـر مـع المحكمـة وتحـت مراقبتـها و��٢ أن يحـدد الآليـات، إن وجـدت، الـتي 

ستطبق في حال نشوء نزاع بين اللجنة وممثل الإعسار. 
 

الفقرة (٥)-  تكوين لجنة الدائنين واختيار أعضائها 
 

ــتي تتعلـق ببنيـة اللجنـة ينبغـي أن تعـالج قبـل المسـائل المتصلـة بمهامـها وأنـه ينبغـي  فيما يتعلق بتسلسل التوصيات، لوحظ أن المسائل ال -١٤٨

لذلك عكس ترتيب الفقرتين (٣) و(٥). 
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وكملاحظـة عامـة، ذكـــر أن مشــروع الدليــل ينبغــي أن يوضــح الفــرق بــين لجنــة الدائنــين مــن جهــة، بغــض النظــر عــن البنيــة  -١٤٩

والصلاحيات التي قد تمنح إياها في مختلــف النظـم القانونيـة، وهيئـة الدائنـين أو الجمعيـة العامـة للدائنـين ككـل مـن جهـة أخـرى، وأن السـلطات 

والمهام التي تضفى على اللجنة لا ينبغي أن تمس بحقوق الدائنين ككل في المشاركة أو التصرف بشكل آخر في إجراءات الإعسار. 

وقد أُعرب عن التأييد للرأي القائل بأن مسألة جعـل المشـاركة تقتصـر علـى عـدد محـدود مـن الدائنـين ينبغـي أن يقررهـا المشـرعون  -١٥٠

الوطنيـون، بغيـة المحافظـة علـى أداء اللجنـة أداءً فعـالاً. وأبـدي تـأييد للاقـتراح القـائل بضـرورة اسـتبعاد الدائنـين مـن المشـاركة في حالـة تضـــارب 

المصالح، بغية ضمان استقلال الهيئة. إلا أنه أشير في هذا الصـدد إلى أن الاسـتبعاد ينبغـي أن يطبـق لا علـى الدائنـين ذوي صلـة القرابـة مـع المديـن 

فحسب بل وكذلك على أي دائن قد تكون له مصلحة شخصية يمكن أن تؤثر في حياده في الاضطلاع بمهام اللجنة، كمنافس المدين مثلاً. 

ــاده أن مشـروع الدليـل ينبغـي أن يحـدد الآليـة الخاصـة بتعيـين اللجنـة والـتي ربمـا تتضمـن انتخاـا  وأُعرب عن التأييد للرأي الذي مف -١٥١

مـن جـانب هيئـة الدائنـين أو تعيينـها مـن قبـل المحكمـة، كمـا ينبغـي أن ينـص علـى اسـتبدال الأعضـاء الذيـن يفتقـرون إلى المـهارات الضروريــة أو 

ـــين، في بعــض النظــم القانونيــة، يقتصــر علــى حــالات  الذيـن يتصرفـون بإهمـال أو بـدون كفـاءة. غـير أنـه ذكـر أن اسـتبدال أعضـاء لجنـة الدائن

الإهمال الخطير وأن فرض قاعدة أشد صرامة قد يؤدي إلى عدم تشجيع المشاركة في اللجنة. 

ورئي أن الإشارة إلى "مدى استعدادهم لتقــديم الخدمـات" في الجملـة الأولى مـن الفقـرة نافلـة، لأن مـن غـير المتصـور أن يعيـن دائـن  -١٥٢

في اللجنة لا يكون راغباً في العمل فيها أو لا يكون مستعداً لذلك. 
 

الفقرة (٤)-  تعيين مستشارين اختصاصيين 
 

اتفق الفريق العامل على أن يعود للمحكمـة لا لممثـل الإعسـار الموافقـة علـى تعيـين مستشـارين اختصـاصيين بنـاء علـى اقـتراح لجنـة  -١٥٣

الدائنـين. ولوحـظ أن النـص علـى مسـؤولية لجنـة الدائنـين تجـاه المحكمـة لا تجـاه ممثـل الإعسـار هـام في المحافظـة علـى اسـتقلالية الهيئـة. واشــتملت 

اقتراحات أخرى على إضافة ذكر الأثر الاقتصادي الإيجابي الذي سيتركه تعيين وإشراك خبير على الإجراءات. 
 

الفقرة (٦)-  واجبات ومسؤولية أعضاء لجنة الدائنين 
 

ساد رأي مؤداه أن مـن الضـروري أن يذكـر صراحـة واجـب أعضـاء لجنـة الدائنـين التصـرف بحسـن نيـة، لأن حسـن النيـة، بوصفـه  -١٥٤

ـــى أعضــاء  مبـدأ قانونيـاً عامـاً، ينطبـق علـى الاضطـلاع بجميـع الواجبـات. وتكـرر الإعـراب عـن شـاغل مفـاده أن معيـار المسـؤولية المفـروض عل

اللجنة لا ينبغي أن يكون عالياً للغاية، بغية عدم تثبيط المشاركة. 

وتكـرر أيضـاً الاقـتراح القـائل بـأن يسـتبعد صراحـة الدائنـون ذوو المصـالح المتنازعـة مـن المشـاركة في اللجنـة. وذكـر أن المسـألة قـــد  -١٥٥

تكون ذات صلة بصورة خاصة بالمطالبات التي تباع بعد بـدء الإجـراءات في سـوق ثانويـة والـتي يحتمـل أن تكـون مصـالح الحـائزين عليـها مختلفـة 

عـن مصـالح الدائنـين الأصليـين. وفي هـذا الصـدد، رئـي أنـه في حـال قيـام عضـو مـن أعضـاء اللجنـة ببيـع مطالبتـــه، ينبغــي أن لا يخلفــه المشــتري 

تلقائياً في عضوية لجنة الدائنين بل أن تكون المشاركة في اللجنة مشروطة بوفاء المشتري بجميع المتطلبات ذات الصلة. 
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أما الإشارة إلى "الواجب الائتماني" لأعضـاء اللجنـة إزاء دائـني المنشـأة المدينـة أو حملـة أسـهمها أو أصحاـا فقـد وجـد أـا مضللـة  -١٥٦

بالنسبة إلى بعض النظم القانونية. وبناء على ذلك، اقترح الاستعاضة عنـها بعبـارة أكـثر حيـاداً تبيـن أسـاس المسـؤولية المحتملـة لأولئـك الأعضـاء. 

وأُعرب عن رأي آخر مفاده أن الجملة الأخيرة من الفقرة، التي تنص علـى اسـتبعاد أي واجـب علـى لجنـة الدائنـين إزاء حملـة الأسـهم في المنشـأة 

ـــادة التنظيــم حيــث تجــري العــودة إلى حملــة الأســهم أو  المدينـة أو أصحاـا، قـد لا تجسـد علـى نحـو دقيـق بعـض الحـالات الناشـئة في سـياق إع

المالكين، وأنه ينبغي إدراج استثناء بشأن الدائنين ذوي المصلحة الاقتصادية في نتيجة الإجراءات. 
 

الفقرة (٧)-  اتخاذ لجنة الدائنين القرارات 
 

ــروع الدليـل بآليـة محـددة للتصويـت في اللجنـة، فقـد أُعـرب عـن  على الرغم من أنه رئي أنه قد لا يكون من المناسب أن يوصي مش -١٥٧

التأييد للرأي القائل بأن يطلب إلى لجنة الدائنين وضـع لوائـح تحكـم أداءهـا وعمليـة اتخاذهـا القـرارات، وربمـا كـان ذلـك عـن طريـق النـص علـى 

قواعد مختلفة بشأن الأنواع المختلفة من القـرارات. ولوحـظ، علـى سـبيل المثـال، أن لجنـة الدائنـين قـد تكلَّـف بمهمـة التفـاوض حـول خطـة نيابـة 

عن الهيئة العامة للدائنين واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من المناسـب أن تحـال إلى الهيئـة العامـة للدائنـين خطـة معينـة قـد تتطلـب أغلبيـة مختلفـة عـن 

الأغلبية اللازمة لأنواع أخرى من القرارات التي تتخذها لجنـة الدائنـين. وقـدم اقـتراح ذو صلـة يفيـد بأنـه لا ينبغـي اشـتراط الإجمـاع لـدى وضـع 

قواعد يمكن أن تنـص علـى النسـبة الـتي تشـكل أغلبيـة الأصـوات، لأن ذلـك قـد يعرقـل أداء اللجنـة ويعرقـل بالتـالي مرونـة الإجـراءات. وأُعـرب 

عن رأي مختلف مفاده أن النص ينبغي أن يحذف نظراً إلى تنوع الحلول التي قد تتوفر في النظم القانونية المختلفة. 

وأُشـير إلى أن الفقـرة (٧) لا تتنـاول إلا القـرارات الـتي تقـع ضمـن نطـاق صلاحيـات لجنـة الدائنـين ومهامـــها، ولا يقصــد منــها أن  -١٥٨

تجعـل تلـك القـرارات ملزمـة للهيئـة العامـة للدائنـين أو تؤثـر علـى صلاحياـا، كصلاحيـة الموافقـة علـى خطـة لإعـادة التنظيـم. وفي هـذا الصــدد، 

جـرى التـأكيد مجـدداً علـى صلاحيـات لجنـة الدائنـين المسـتمدة مـن الصلاحيـات الممنوحـــة للهيئــة العامــة للدائنــين ككــل. واقــترح أن تتجســد 

العلاقـة بـين الهيئـة العامـة للدائنـين ولجنـة الدائنـين في هيكـل التوصيـات، عـن طريـق عكـس ترتيـب الفقـرات الــتي تتنــاول الهيئــة العامــة للدائنــين 

(الفقرة (٨) الحالية) ولجنة الدائنين على التوالي. 
 

الفقرة (٨)-  تصويت الهيئة العامة للدائنين 
 

دون المساس بالقرار الـوارد أعـلاه بشـأن ترتيـب الفقـرات، قـدم اقـتراح بـأن تسـمح التوصيـة المتعلقـة بالهيئـة العامـة للدائنـين بـالنص  -١٥٩

ـــة العاديــة أن تكــون ســليمة فيمــا يتعلــق بمعظــم  علـى قواعـد أغلبيـة مختلفـة فيمـا يتعلـق بمختلـف أنـواع القـرارات. وبينمـا يمكـن لقـاعدة الأغلبي

القـرارات، فـإن الأغلبيـة المحـددة سـتكون أنسـب فيمـا يتعلـق بـالقرارات الأهـم، كـالقرارات المتعلقـة بممثـل الإعسـار أو بمسـائل التمويـل اللاحــق 

لبدء الإجراءات. 

ــة للدائنـين في بـاب منفصـل مـن مشـروع الدليـل، وربمـا في فصـل يتنـاول  وقد أُعرب عن التأييد لتناول صلاحيات ومهام الهيئة العام -١٦٠

المسائل المتصلة بالدائنين. 
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مطالبات الدائنين ومعاملتها(٧)  هاء-
 

الفقرة (١)-  الحكم المتعلق بالغرض 
 

أبـدي تـأييد عـام للغـرض مـن الأحكـام المتصلـة بمعاملـة مطالبـات الدائنـين علـى النحـو المبيـن في الفقـرة (١). وأشـــير إلى أن الفقــرة  -١٦١

الفرعية (د) قد تكون أنسب للحكم المتعلق بالغرض فيما يخص أولويات التوزيع في اطار البند ألف من الفصل الخامس. 

واتفق الفريق العامل على أن الفقرة (١) (أ) ينبغـي أن تصـاغ بعبـارة أعـم مـن الاشـارة إلى ممثـل الإعسـار، وذلـك بغيـة التعبـير عـن  -١٦٢

شتى الخيارات المتاحة فيما يتعلق بمن ينظر في المطالبات. 

ورئـي أن الاشـارة إلى "اجـراءات اسـتئناف" في الفقـرة (١) (ب) وفي فقـرات أخـرى في الملخــص والتوصيــات غــير مناســبة. ولأن  -١٦٣

هـذا المصطلـح يشـير في عـدة نظـم قانونيـة إلى وسـيلة اجرائيـة محـددة للجـوء القضـائي، فقـد أعـرب عـن تـأييد لعبـارة أكـثر حيـادا مثـل "اللجـــوء 

القضائي". 

واقترح فيما يتعلـق بـالفقرة (١) (ج) أن تـدرج أيضـا اشـارة إلى فئـات مطالبـات مـن قبيـل المطالبـات المثـيرة للخـلاف أو المشـروطة  -١٦٤

أو اللانقدية، ولكن بشرط ألا يفهم من القائمة أا شاملة. 
 

الفقرة (٢)-  معاملة الدائنين الأجانب 
 

اقترح ان تصاغ الفقرة في اتساق مع مصطلحات قـانون الأونسـيترال النموذجـي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود، حيـث يقـوم التميـيز  -١٦٥

بين الدائنين الوطنيين والأجانب على أساس مكان الاقامة بدلا من الجنسية. 

ـــد  وفي سـبيل المحافظـة علـى معاملـة الدائنـين الأجـانب المتسـاوية، اتفـق الفريـق العـامل علـى ألا يكتفـي الإخطـار بـالاجراءات بتحدي -١٦٦

آخر موعد لاعداد المطالبــات تحديـدا واضحـا، وأن يحـدد أيضـا جميـع الاجـراءات والمتطلبـات الشـكلية اللازمـة لتطبيـق المطالبـة، بشـرط أن يـترك 

للقوانـين الوطنيـة تحديـد تلـك الاجـراءات. ومـع ذلـك، رئـي أن الغـرض مـن معاملـة الدائنـين الأجـــانب المتســاوية قــد يحبــط اذا اقتضــى الأمــر 

حضور الدائن الشخصي أمام ممثل الإعسار. ولذا ينبغي عدم تشجيع تقديم المطالبة. 

وكـان هنـاك اقـتراح لصـالح الدائنـين الأجـانب بوجـه خــاص مفــاده أن يبــين الإخطــار مــا اذا كــانت قيمــة المطالبــة ســينظر فيــها  -١٦٧

بالرجوع إلى الطلب المقدم للاجراءات بدلا من قيمتها عند بدء الاجراءات، لأن ذلك قد يؤثر على تحويل العملة التي عبر ا عن المطالبة. 
 

الفقرتان (٣) و (٥)-  تقديم المطالبات 
 

اتفـق الفريـق العـامل علـى أن مسـألة موعـد تقـديم المطالبـات الـتي عولجـت في الفقـرة (٣) قـد عولجـت أيضـا في بدايـة الفقـــرة (٥)،  -١٦٨

وبالتالي ينبغي مناقشة الفقرتين معا. 

ــــــــــــــ 
 .A/CN.9/WG.V/WP.58 الفقرات ٢١٣-٢٥٢ وما يليها من ملخص وتوصيات في الوثيقة المرجعية  (٧)
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وأبدي تأييد للاقتراح القائل بتشجيع المشترعين الوطنيـين علـى النـص علـى تقـديم المطالبـات إمـا في غضـون فـترة زمنيـة محـددة بعـد  -١٦٩

بـدء الاجـراءات أو في أي وقـت سـابق للتوزيـع. وأشـير إلى أن العواقـب المنطبقـة في حالـة عـدم تقـديم المطالبـة في غضـون الفـترة الزمنيـــة المحــددة 

ينبغـي معالجتـها وتحديدهـا بوضـوح في القـانون نظـرا لوجـود عـدة خيـارات مـن بينـها جعـل تلـك المطالبـات أدنى درجـة. واقـترح تعديـل الفقــرة 

(٣) بالاسـتعاضة عـن كلمـة "يجـوز" بكلمـة "يجـب"، وذلـك لابـراز الحاجـة إلى النـص علـى العقوبـات في قـانون الإعسـار. واقـترح أيضـا تنـــاول 

مسألة المطالبات الأدنى درجة تعاقديا. 

وأشـير إلى أنـه ليـس لقـانون الإعسـار أن يحـدد المعاملـة الموضوعيـة أو الاجرائيـة الـتي ســـتنطبق علــى مطالبــة لم تقــدم إلى إجــراءات  -١٧٠

ـــات الــتي لم يتــم تقديمــها  الإعسـار، وانمـا تلـك مسـألة ينبغـي تناولهـا في اطـار القوانـين الوطنيـة ذات الصلـة. وعلـى الرغـم مـن أن سـقوط المطالب

سيكون أمرا غير مقبول في حالـة نـص قـانون الإعسـار علـى ابـراء ذمـة المديـن عنـد اختتـام الاجـراءات، فـان عـدم تقـديم المطالبـة لـن يؤثـر، عـدا 

ذلك، على امكانية انفاذ تلك المطالبات أو ذلك الجزء منـها الـذي لم تتـم تلبيتـه في الاجـراءات، بموجـب القواعـد الموضوعيـة والاجرائيـة العامـة، 

ما أن تنجز اجراءات الإعسار. وكـان هنـاك اقـتراح ممـاثل بـأن تعـالج المسـألة في سـياق مناقشـة ابـراء الذمـة المطـروق حاليـا في الفقـرة ٢٩٨ مـن 

التعليق. وأبدي أيضا اقتراح مفاده أن المطالبات، بما فيـها المطالبـات الصـادرة عـن دائنـين مكفولـين بضمانـات، ينبغـي تقديمـها في مرحلـة مبكـرة 

من الاجراء لتمكين المدين وممثل الاعسار من تحديد نطاق المطالبات السابقة لبدء الاجراءات ضد حوزة الاعسار. 

وأعـرب عـن شـواغل فيمـا يتعلـق بالجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة، حيـث جـاء أنـه ينبغـي ألا يقـدم الدائـن المكفـول بضمـان مطالبـة الا  -١٧١

عندما يكون قد سـلّم الضمـان أو عندمـا يكـون مكفـولا بضمـان نـاقص. ولوحـظ أن وضـع شـرط لتقـديم المطالبـة بـأن تتجـاوز قيمتـها الضمـان 

الـذي يكفلـها أمـر قـد يـؤدي إلى عـدم اليقـين إلى حـد بعيـد، لأن التقييـم يمكـن أن يتــم علــى أســاس معايــير مختلفــة (مثــلا الإعســار أو القيمــة 

السـوقية) وفي أوقـات مختلفـة. ولوحـظ أيضـا أن النـص علـى أن الالـتزام بتقـديم المطالبـة ينطبـق علـى جميـع الدائنـين، ســـواء أكــانوا أم لم يكونــوا 

مكفولـين بضمـان، أمـر ضـروري لضمـان أن يكـون ممثـل الإعسـار علـى علـم بجميـع المطالبـات المكفولـة بضمـان وعلـى علـم بـالمبلغ المتبقـي مــن 

الديـن. وأبـدي رأي آخـر مفـاده أن تقـديم المطالبـات المكفولـة بضمـان يمكـن ابطالـه بالنسـبة للضمـان النـاتج عـن سـجل عمومـي فقـــط. واتفــق 

الفريق العامل على أنه ينبغي للدليـل أن يوصـي بتحديـد معاملـة الدائنـين المكفولـين بضمـان لأغـراض تقـديم المطالبـات تحديـدا واضحـا في قـانون 

الإعسار. 

وأعـرب عـن قلـق مـن أن الاشـارة إلى تقـديم المطالبـات "ضـد حـــوزة الإعســار"، الــواردة في بدايــة الفقــرة (٥)، يمكــن أن تكــون  -١٧٢

مضللة لأا يمكـن أن توحـي بضـرورة تقـديم المطالبـات لديـون لاحقـة لبـدء الاجــراءات. وردّا علـى ذلـك، أوضـح أن الفقـرة (٥) لا يقصـد ـا 

سوى معالجة مسألة تقديم المطالبات التي نشأت قبل بدء الاجراءات، ولذا ينبغي حذف عبارة "ضد حوزة الإعسار". 

ولوحظ أن الاشارة إلى معاملة الدائنين الأجانب، الواردة في الجملة الثالثة من الفقرة، ينبغي أن تكون في فقرة منفصلة.  -١٧٣
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الفقرة (٤)-  قائمة الدائنين وبيان المطالبات 
 

ــي أن يسـاعد ممثـل الإعسـار علـى وضـع قائمـة الدائنـين كجـانب مـهم مـن واجبـه العـام للتعـاون في  أبدي رأي مفاده أن المدين ينبغ -١٧٤

نطـاق اجـراءات الإعسـار فيمـا يتعلـق بالتصفيـة واعـادة التنظيـم. ولوحـظ أن وضـع قائمـة الدائنـين يمثـل في بعـض النظـم القانونيـة متطلبـا لتقـــديم 

طلب طوعي. 

وأبديت عدة آراء بصدد العواقب الــتي سـتنطبق علـى الدائنـين الذيـن لم يضعـهم المديـن ضمـن القائمـة. وفي هـذا الصـدد، اقـترح أن  -١٧٥

يوضـح مشـروع الدليـل أن القائمـة، علـى نحـو مـا وضعـها المديـن أو وضعـها ممثـل الإعسـار اسـتنادا إلى المعلومـات الـتي قدمـها المديـن عنـــد بــدء 

الاجراءات، ستخضع للتنقيح والتعديـل في مرحلـة لاحقـة مـن مراحـل الاجـراءات. واتفـق الفريـق العـامل في هـذا الصـدد علـى أنـه ينبغـي فـرض 

رقابة مستمرة على القائمة من جانب ممثل الإعسار ومن جانب المحكمة في اية الأمر. 

وأثير سؤال عمــا اذا كـان الدائـن بحاجـة إلى تقـديم مطالبـة في الحالـة الـتي يكـون فيـها المديـن قـدم قائمـة أدرج فيـها المطالبـة. وأشـير  -١٧٦

إلى أن اعتبار أن ادراج المطالبة على هذا النحو يمثل اعترافا ا سـينطوي علـى مخـاطرة لأن المديـن قـد يسـتخدم سـلطته للاعـتراف بديـن محـدد أو 

أكثر على حساب معاملة الدائنين المتساوية. 
 

الفقرة (٦)-  المطالبات المستبعدة 
 

كملاحظـة عامـــة، أوضــح أنــه للقــانون الموضوعــي والاجرائــي العــام � خلافــا لقــانون الإعســار أو ممثــل الإعســار � أن يحــدد  -١٧٧

المطالبات التي ينبغي اسـتبعادها. وكـان هنـاك رأي مفـاده أنـه ينبغـي لممثـل الإعسـار أن ينظـر في جميـع المطالبـات القائمـة الـتي يتعـين ادراجـها في 

القائمة وفقا للقانون الموضوعـي والاجرائـي السـاري. وكـان هنـاك اقـتراح متعلـق بالصياغـة يطلـب حـذف كلمـة "يجـوز" لأـا قـد توحـي علـى 

نحو غير مناسب بأن لممثل الإعسار صلاحية تقديرية فيما يتعلق بتلك المطالبات. 

ورئي أن مثال ديون القمار غير مناســب لأن معاملـة القمـار تختلـف بموجـب القـانون الموضوعـي لشـتى النظـم القانونيـة. واقـترح أن  -١٧٨

تعامل مطالبات الايرادات الخارجية (الأجنبية) على نحو يتسق مع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود. 

وأبديـت عـدة آراء فيمـا يخـص اسـتصواب تنـاول مشـروع الدليـل معاملـة فئـات محـددة مــن المطالبــات بمــا فيــها ��١ الغرامــات أو  -١٧٩

المطالبـات (الاداريـة) الأخـرى الـتي يمكـن اسـتبعادها مـن اجـراءات الإعسـار لأن الكميـة سـتغمر حـوزة الإعسـار؛ و��٢ المطالبـات الـتي لم تكـــن 

مستحقة عند بدء الاجـراءات؛ و��٣ التضمينـات الجزائيـة؛ و��٤ المطالبـات الـتي لم تحـدد كميتـها عنـد بـدء الاجـراءات، مثـل المطالبـات الخاصـة 

بالاساءة الشخصية أو المطالبات الاحتمالية المتعلقة بالحاق الضرر بالبيئة؛ و��٥ المطالبات المثيرة للخلاف. 

واتفـق الفريـق العـامل، بعـد المناقشـة، علـى أنـه ينبغـي لمشـروع الدليـل أن يتفـادى توفـير قائمـــة بالمطالبــات المســتبعدة، وأن يوصــي  -١٨٠

بالأحرى بتحديد تلك المطالبات تحديدا واضحا وادراجها في القانون الوطني. 
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الفقرة (٧)-  دليل اثبات المطالبات 
 

فيما يتعلق بحق الدائن في تقديم دليل يثبت مطالبتـه علـى شـكل اقـرار أو اقـرار كتـابي مصحـوب بقسـم، أبـدي رأي مفـاده أن هـذا  -١٨١

ـــة، وهــو أمــر ينبغــي أن تعالجــه وتحكمــه بــالأحرى  النـهج سـيكون اسـتثناء للقـاعدة العامـة الـتي تقتضـي أن يقـدم كـل دائـن دليـلا يثبـت المطالب

القوانين الاجرائية الوطنية. وكان هنـاك رأي آخـر بأنـه سـتكون هنـاك حاجـة إلى اسـتكمال الحكـم، اذا أبقـي، بتحديـد الظـروف الـتي تسـتدعي 

تطبيقه. وأبدي رأي آخر بأن يوجه الاقرار أو الاقرار الكتابي المصحوب بقسم لاثبات المطالبة إلى المحكمة وليس إلى ممثل الإعسار. 

ولوحظ أن استخدام اقـرار كتـابي مصحـوب بقسـم أو اسـتخدام اعـلان ممـاثل كوسـيلة اثبـات ليـس أمـرا مألوفـا في النظـم القانونيـة  -١٨٢

جميعها. ولوحظ أيضا أن الاقـرار الكتـابي المصحـوب بقسـم كوسـيلة اثبـات طريقـة باهظـة التكلفـة واسـتخدامها يتضـاءل بـاطراد حـتى في النظـم 

التي تسمح ا. وكملاحظة عامــة، ذكّـر الفريـق العـامل بأنـه كلمـا ازدادت التفـاصيل المدرجـة في مشـروع الدليـل، خاصـة فيمـا يتعلـق بالمسـائل 

الاجرائية، زادت صعوبة جعله مقبولا في النظم القانونية المختلفة. ولـذا، اقـترح اعطـاء الحكـم نطاقـا أوسـع بتمكـين كـل دائـن مـن تقـديم اثبـات 

كتابي لمطالبته دون الحضور شخصيا أمــام ممثـل الإعسـار أو المحكمـة. وفي هـذا الصـدد، أكـد مـرة أخـرى أنـه ينبغـي أن توفـر للدائنـين، في سـياق 

الاخطار ببدء الاجراءات، توجيهات محددة فيما يتعلق بطريقة تقديم الدليــل لاثبـات المطالبـات، وكذلـك فيمـا يتعلـق بـأي متطلـب اجرائـي آخـر 

في هذه العملية. 

وكان هناك اقتراح آخر بادراج عقوبات صريحة في حالة اعداد مطالبات مزيفة.  -١٨٣
 
 

الفقرة (٨)-  قبول المطالبات ورفضها 
 

فيما يتعلــق بموضـوع قبـول المطالبـات، كـان هنـاك اتفـاق علـى ألا يكـون القبـول تلقائيـا، بـل أن يتطلـب قـرارا مـن ممثـل الاعسـار.  -١٨٤

ومن ثم، ينبغي حذف الاشارة إلى المطالبات الــتي يمكـن قبولهـا تلقائيـا، الـواردة في السـطر الثـاني مـن الجملـة الأولى للفقـرة. وأبـدي بعـض التـأييد 

ـــب، خصوصــا عندمــا تكــون المطالبــة مدعمــة  للاقـتراح الداعـي إلى أن يوصـي مشـروع الدليـل بـأن يتخـذ ممثـل الاعسـار قـراره في وقـت مناس

بمسـتندات وافيـة. أمـا الـرأي القـائل باعطـاء القبـول التلقـائي، بصـورة اسـتثنائية، للمطالبـات المدونـة في سـجل عمومـي فلـم يحـظ بالتـأييد، شــأنه 

شأن الاقتراح الداعي إلى التمييز بين المطالبات تبعا لما اذا كانت قابلة للتنفيذ الفوري أم لا. 

وأبـدي شـاغل آخـر مثـاره أنـه لا يجـدر الاعتمـاد علـى السـجلات المحاسـبية في أغـراض قبـول المطالبـات، لأنـه لا يرجـــح أن تكــون  -١٨٥

تلـك السـجلات محفوظـة علـى نحـو سـليم، علـى الأقـل فيمـا يتعلـق بسـجلات المديـــن. ولوحــظ أن الاشــارة إلى الســجلات المحاســبية يمكــن أن 

تتضمن أيضا سجلات الدائـن، وأن تلـك السـجلات قـد تسـتخدم لأغـراض الاثبـات بمقتضـى قواعـد الاثبـات العامـة، شـريطة أن يكـون القبـول 

ــة تدعيمـا كافيـا بسـجلات محاسـبية فـان هـذا يسـهل علـى ممثـل  مرهونا على الدوام بقرار من ممثل الاعسار. ورئي أنه اذا كانت المطالبات مدعم

الاعسار أن يتخذ قرارا سريعا بقبول المطالبة أو رفضها. 

وفيمـا يتعلـق بحـق الطعـن في قبـول المطالبـة أو رفضـها، المذكـور في ختـام الجملـة، أبـدي رأي مـؤداه أن الاشـارة إلى ذلـك الحـق قـد  -١٨٦

ــل  يشـجع علـى التقـاضي، لكـن هـذا الـرأي لم يحـظ بالتـأييد. وأبـدي تحبيـذ لأن يكـون حـق الطعـن غـير محصـور في الدائنـين أو ممثـل الاعسـار، ب

شـاملا لأي طـرف ذي مصلحـة، مثـل الدائنـين ذوي المطالبـات المعـترض عليـها ولجنـة الدائنـــين والمديــن. وفي هــذا الصــدد، أضفــي مزيــد مــن 
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التوضيـح علـى أنـه يحـق للدائنـين الذيـن قُبلـت مطالبـام أن يطعنـوا في قبـول مطالبـات أخـرى. كمـا اقـترح أن يتضمـن مشـــروع الدليــل بعــض 

التفصيل بشأن الاجراءات الخاصة بذلك الطعن، بما في ذلك النص على تنظيم جلسة استماع أمام قاض. 
 

الفقرة (٩)-  قبول المطالبات بصفة مؤقتة 
 

ـــات مؤقتــا يمكــن أن  اتفـق الفريـق العـامل علـى أن هـذه المسـألة تسـتدعي انتباهـا مخصوصـا في مشـروع الدليـل، بمـا أن قبـول المطالب -١٨٧

ينطوي على تأثير خطير الشأن في الاجراءات، وبخاصة عندما تكون حقوق التصويت منوطة بالدائنين المقبولة مطالبام على أساس مؤقت. 

وقـد أُعـرب عـن عـدة آراء بشـأن نطـاق مختلـف فئـات المطالبـات المذكــورة فــي الفقـرة (٩)، باعتبارهـا مطالبـات مرهونـــة بقبــول  -١٨٨

مؤقـت. واتفـق علـى أن مشـروع الدليـل ينبغـي أن يقـدم توضيحـا ��١ فيمـا اذا كـان مـن شـأن مفـهوم "المطالبـات ذات القيمـة غـير المحــددة" أن 

يشـمل المطالبـات غـير النقديـة؛ و��٢ فيمـا اذا كـان مصطلـح "المطالبـات المتنـازع بشـأا" يشـير إلى مطالبـات تكـون رهنـا بدعـوى مقاضـاة قيــد 

النظر خارج اطار اجراءات الاعسار، أو بالأحرى إلى مطالبات يجري التنازع عليها ضمن سياق اجراءات الاعسار. 

وأُعرب عن تأييد للقبول بصفة مؤقتة للمطالبات المشـروطة، والمطالبـات الطارئـة، والمطالبـات الـتي لم يسـتحق أجلـها بعـد في وقـت  -١٨٩

بـدء الاجـراءات. ولكـن جـرى التوضيـح بخصـوص هـذا النـوع الأخـير مـن المطالبـات أنـه لا ينبغـي أن يحـدث القبـول بنـاء علـى القيمـة الظاهريــة 

للمطالبة، بل بناء على اقتطاع فيما يتعلق بالفترة الزمنية غير المنقضية قبل استحقاق أجل المطالبة. 

ـــة  وبغيـة تعزيـز الوضـوح، أُعـرب عـن تـأييد الاقـتراح الداعـي إلى أن يتضمـن مشـروع الدليـل مناقشـة عامـة لمسـألة المطالبـات المؤهل -١٩٠

للقبـول، تليـها مناقشـة لتلـك المطالبـات الـتي يجـوز قبولهـا علـى أسـاس مؤقـت، وان كـانت تفتقـر إلى تلـك الخصـائص الممـيزة. اضافـة إلى ذلـــك، 

أُشير إلى أن كل فئة مذكورة في الفقرة (٩) تثير مسائل بشأن المعالجة الجوهرية والاجرائية قد تقتضي الحاجة تناولها في الدليل. 

كما أُعرب عن تأييد قوي للفكرة القائلة بالقاء عبء القرار الأولي بشأن قبـول المطالبـات بصفـة مؤقتـة علـى عـاتق ممثـل الاعسـار،  -١٩١

لا على عاتق المحكمة، وذلـك دون المسـاس بحـق أي طـرف ممـانع في اللجـوء إلى المحكمـة. ولأجـل زيـادة التعجيـل بسـير الاجـراءات، اقـترح بـأن 

يعتمد مشروع الدليل مبدأ عاما يقضي بأنه لا ينبغي زجّ المحكمة في هذه الاجراءات الا عند الضرورة القصوى. 

أمـا بشـأن الآثـار الـتي ينطـوي عليـها القبـول المؤقـت، فقـد اشـترك في الـرأي القـائل بأنـه ينبغـي أن يحـــدد مشــروع الدليــل الحقــوق  -١٩٢

المنوطة بالدائن الذي تقبل مطالبتـه علـى أسـاس مؤقـت. وارتـأى واحـد مـن الاقتراحـات أن تلـك الحقـوق ينبغـي أن تكـون مقصـورة علـى حقـه 

في عرض قضيتــه أمـام المحكمـة. كمـا ارتئـي أنـه لا ينبغـي بـأي حـال مـن الأحـوال أن يحـق للدائنـين المقبولـة مطالبـام بصفـة مؤقتـة المشـاركة في 

عملية توزيع للموجودات. 

ــور في  وأمـا بخصـوص الحـق في اعـادة النظـر في عمليـة التقييـم، فقـد أُبديـت ملاحظـة بـأن ذلـك يتعلـق بـالحق في اعـادة النظـر، المذك -١٩٣

الفقرة (٨)، وأنه قد يكـون مـن الأفضـل تنـاول مسـألة اعـادة النظـر في حكـم منفـرد. ومـع التسـليم بـأن الفقـرة (٩) لا تـدلّ ضمنـا علـى تنـاول 

اجراءات التقييم، فقد اقترح بأنه قــد يكـون مـن المناسـب أن يعـنى مشـروع الدليـل بمعالجـة مثـل تلـك المسـائل، وأن يبيـن المعايـير المناسـبة في هـذا 

الصدد. 
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الفقرة (١٠)-  الآثار التي ينطوي عليها قبول أي مطالبة 
 

علـى سـبيل ابـداء تعليـق أولي في هـذا الصـدد، لوحـظ أن افتتاحيـة الفقـرة قـد تلمـح إلى أن جميـع حقـوق الدائنـين مشـــروطة بقبــول  -١٩٤

مطالبام. ومن شأن تلك النتيجة أن تكون غير متسقة مع الحقيقـة القائلـة بـأن جميـع الدائنـين الذيـن قدمـوا مطالبـام يحـق لهـم علـى أقـل تقديـر 

المشاركة في اجتماع الدائنين الأول، وبناء عليه ينبغي تعديل هذا النص لتبيان هذا المغزى. 

وأما بشأن نطاق الفقرة، فقد اقـترح أنـه ينبغـي التوضيـح بـأن الاشـارة إلى اجتماعـات الدائنـين تـدل علـى الجمعيـة العامـة للدائنـين،  -١٩٥

ــع حقـوق ووظـائف تلـك الهيئـة، وليـس الحـق في التصويـت فحسـب. كمـا أُعـرب عـن تـأييد  وأن أي دائن له مطالبة مقبولة ينبغي أن يتمتع بجمي

عام للرأي القائل بأن تلـك الحقوق والوظائف ينبغي أن تشمل علـى أقـل تقديــر مــا يلــي: ��١ الموافقـة علـى خطـة لاعـادة التنظيــم أو رفضـها؛ 

 ��٢ انتخـاب لجنـة الدائنين؛ ��٣ اسداء المشورة بشأن تعيين ممثل قضية الاعسار. 

كمـا قُدمـت اقتراحـات أخـرى تضمنـت صلاحيـة هيئـة الجمعيـة العامـة للدائنـين في البـت بشـأن المســـائل التاليــة: ��١ العلاقــة بــين  -١٩٦

ـــض علــى  عمليـة التصفيـة وعمليـة اعـادة التنظيـم؛ ��٢ توزيـع موجـودات حـوزة الاعسـار؛ ��٣ التمويـل مـا بعـد البـدء بـالاجراءات؛ ��٤ التعوي

الاختصاصيين المهنيين؛ ��٥ معالجة الاجــراءات القضائيـة المعلّقـة والـتي كـان المديـن طرفـا فيـها عنـد بـدء اجـراءات القضيـة؛ ��٦ مواصلـة أعمـال 

المنشأة من جانب المدين؛ ��٧ الاتفاق علـى عمليـة اعـادة هيكلـة عاجلـة. وأخـيرا، قُـدم رأي بأنـه مـن المستحسـن ادراج حكـم عـام يتيـح اـال 

للمشرعين الوطنيين لوضــع أحكـام تنـص علـى مزيـد مـن الوظـائف الـتي تنـاط بجمعيـة الدائنـين، دون الاخـلال بضـرورة اقامـة التـوازن بـين تلـك 

الصلاحيات والوظائف وما يقابلها من الصلاحيات والوظائف المنوطة يئات أخرى، وكذلك الحفاظ على مرونة الاجراءات. 

واضافة إلى تناول موضوع وظائف الجمعية العامة للدائنين، اقترح أن يتنـاول مشـروع الدليـل مسـألة العلاقـة بـين تلـك الهيئـة ولجنـة  -١٩٧

الدائنين (في الأحوال التي تشكّل فيها تلك الهيئة ضمـن اجـراءات الاعسـار)، وكذلـك تبيـان أي مـن صلاحيـات الجمعيـة العامـة المذكـورة يمكـن 

تفويض اللجنة ا. 

وفيما يتعلق بالفقرة (١٠) (أ)، اقترح أن تضاف اشارة إلى حق أي دائن قُبلت مطالبته في المشاركة في تعيين لجنة للدائنين.  -١٩٨

كمـا أُبديـت تعليقـات شـتى بخصـوص الفقـرة (١٠) (ب). وأُعـرب عـن داع إلى القلـق بـأن الاشـارة إلى "الوفـــاء للدائــن في اجــراء  -١٩٩

للتوزيع على الدائنين" قــد لا تخـص إلا عمليـة التصفيـة، وأنـه ينبغـي ادراج اشـارة أيضـا إلى السـداد بمقتضـى خطـة لاعـادة التنظيـم. وذهـب رأي 

آخـر إلى أن الاشـارة إلى القبـول الـذي يحـدد "مبلـغ" المطالبـة الـذي ينبغـي أن يسـدده ممثـل الاعســـار هــي اشــارة ناقصــة وتحتــاج إلى أن تكمــل 

باشارة إلى مسألة "أولوية" المطالبة. 
 

الفقرة (١١)-  الحق في المقاصة 
 

أُعـرب عـن آراء مختلفـة فيمـا اذا كـان مـن الضـروري تنـاول مسـألة الحـق في المقاصـة في سـياق تنـاول مسـألة حـوزة الموجــودات في  -٢٠٠

الاعسار (كما هو مبين في الفقرات ١١٦-١٢٠ من التعليق) أو في كلا القسمين معا. 
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وردا علـى الاقـتراح الداعـي إلى أن تكـون المقاصـة رهنـا بوقـف الانفـاذ بغيـة إتاحـة الفرصـة لممثــل الاعســار لاســتعراض كــل مــن  -٢٠١

المطالبـات، لوحـظ أن ثمـة قواعـد موضوعيـة وآليـات اجرائيـة مختلفـة تتنـاول مسـألة المقاصـة منصـوص عليـها في مختلـف النظـــم القانونيــة. ونظــرا 

للطبيعة الحساسة التي تتسم ا هذه المسألة، ارتئي أن الاتفاق على حل فريد لـن يكـون ممكنـا عمليـا في هـذا الصـدد. ومـع ذلـك، فقـد أُشـير إلى 

أن المقاصة تستتبع استثناء خطير الشأن من المعاملة المتسـاوية بـين الدائنـين، ومـن ثم تقتضـي الحاجـة تناولهـا. وبعـد المناقشـة، اتفـق الفريـق العـامل 

علـى أن يوضـح مشـروع الدليـل مـا اذا كـان مـن شـأن القواعـد العامـة بخصـوص المقاصـة أن تتـأثر بالقـانون النـاظم للاعسـار والى أي مـدى قــد 

تتأثر به، وذلك باللجوء إلى عرض مختلف الخيارات المتاحة دون اقـتراح قـاعدة محـددة في هـذا الصـدد. كمـا ذُكـر أنـه ينبغـي ايـراد اشـارة محـددة 

إلى ضرورة الحفاظ على تطبيق عملية المقاصة لأجل أغراض المعاوضة المالية. 
 

الفقرة (١٢)-  المطالبات من المقربين العالمين ببواطن الأمور والمساهمين 
 

ــة أكـثر ممـا ينبغـي، لأـا تشـير إلى شـكل واحـد محـدد  أُعرب عن عدة آراء مفادها أن الاشارة إلى "المساهمين" في المنشأة المدينة ضيق -٢٠٢

مـن أشـكال تأسـيس الشـركات بالاندمـاج، وأن الحاجـة تقتضـي اسـتعمال مصطلـح أوسـع نطاقـا يمكنـه أن يشـتمل علـى جميـع أنـواع المســاهمين 

الممكنـة (مثـلا، إمـا في شـركات وإمـا في شـراكات). وأمـا بشـأن معـنى العـالمين ببواطـن الأمـور مـن المقربـين، فقـــد أُشــير إلى أن هــذا المصطلــح 

يحتاج إلى ايراد بعض التوضيح يبين من هم المقصودون به. 

وأما بشأن المعاملـة الموضوعيـة المـراد توفيرهـا بالنسـبة إلى أولئـك الأشـخاص، فقـد ذهـب أحـد الآراء إلى أنـه ينبغـي تقييـد حقوقـهم  -٢٠٣

في التصويت. وذهب رأي مختلف إلى أن جميع المطالبات الـتي يرفعـها العـالمون ببواطـون الأمـور مـن المقربـين أو المسـاهمين ينبغـي أن تكـون تابعـة 

من حيث الرتبة. وردا على ذلك، أُشير إلى أن تخفيـض رتبـة كـل تلـك المطالبـات قـد يثبـط عزيمـة العـالمين ببواطـن الأمـور والمسـاهمين مـن تقـديم 

التمويـل لصـالح المديـن، وهـي نتيجـة مـن شـأا أن تقلـل بقـدر ملحـوظ مـن الفـرص أمـام كثـير مـن المدينـين للحصـــول علــى تمويــلات جديــدة 

وتدارك وضعهم المالي. وبناء عليه فقد اقترح أنه لا ينبغي تطبيـق طريقـة تخفيـض رتبـة المطالبـات الا عنـد وجـود دليـل علـى حـدوث سـلوك غـير 

سـليم. وقُـدم اقـتراح آخـر وهـو أن يتخـذ القـرار في ذلـك الصـدد إمـا ممثـل الاعسـار وإمـا المحكمـة لـدى تمحيـص الظـروف الـتي منـح القــرض في 

ظلـها. وذهـب اقـتراح آخـر أيضـا إلى توفـير امكانيـة للجـوء إلى تخفيـض رتبـة المطالبـات ذات الصلـة بعمليـة رسملـة لوضـع المديـن علـى نحــو غــير 

واف بالغرض، لا بالنسبة إلى القروض التي تمنح إلى شركة تعاني ضائقة مالية. 

وبعـد المناقشـة، اتفـق الفريـق العـامل علـى مواصلـة مناقشـة هـذه المسـألة في مرحلـة لاحقـة حينمـا يتـم صياغـة مشـروع نـــص محــدد  -٢٠٤

بشأا. 
 
 

التصفية والتوزيع  -٥
 
 

أولويات التوزيع  ألف-
 

اقترح، كمسألة أولى، تنقيح عنوان الباب الخاص بالتصفيـة والتوزيـع لتوضيـح أن مجـال تركـيزه هـو توزيـع الموجـودات الـتي تتحقـق  -٢٠٥

عند التصفية، وليس علـى المسـائل الـتي تخـص التصفيـة علـى وجـه التحديـد، والـتي لا يتناولهـا هـذا البـاب. وأعـرب عـن رأي مفـاده أن مشـروع 
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الدليـل ينبغـي أن يمـيز بـين الحـالات الـتي تكـف فيـها المنشـأة عـن القيـام بعملياـا وتبـاع موجوداـا والحـالات الـتي يحـافظ فيـها علـى سـير عمــل 

المنشـأة ولكـن تبـاع بعـض مكوناـا كمنشـآت عاملـة، وأن لا يركـز في هـذا البـاب إلا علـى حالـة البيـع الاضطـراري. وينبغـي أن يعـالج البديــل 

الآخر في سياق بيـع الموجـودات، الـذي هـو موضـوع لم يعـالج في مكـان آخـر مـن مشـروع الدليـل بـأي قـدر مـن التفصيـل. واقـترح أن يوضـح 

مشروع الدليل أن ممثل الإعسار ينبغي أن يقوم بعمليات التوزيع فورا، بـدلا مـن تأخـير الصـرف بغيـة محاولـة تحقيـق الحـد الأقصـى للمبلـغ المتـاح 

للتوزيع نتيجة للتقلبات في السوق ذات الصلة، وأن عمليات التوزيع يمكن أن تنفذ على أساس مؤقت. 

وقدم عدد من الاقتراحات بشـأن الـترتيب الـذي ستسـدد بـه الدفعـات لمختلـف فئـات المطالبـات. وأعـرب عـن بعـض القلـق بشـأن  -٢٠٦

إدراج المطالبـات المكفولـة بضمانـات وبشـأن ماهيـة المقصـود فعـلا في ذلـك الصـــدد. وتمثــل شــاغل ذو صلــة في أن فئــات المطالبــات المبينـــة في 

الفقـرة (٢) ينبغـي أن يعـاد ترتيبـها بحيــث تــرد نفقــات ممثــل الإعســار أولا، تليــها المطالبــات الإداريــة الأخــرى الــتي تنشــأ نتيجــة لإجــراءات 

ـــا عــدم إجــراء أي تميــيز بــين  الإعسـار، ثم المطالبـات الـتي تنشـأ قبـل بـدء إجـراءات الإعسـار، مثـل المطالبـات المكفولـة بضمانـات. واقـترح أيض

مختلف أنواع المطالبات الإدارية. ولوحظ أنـه ينبغـي النظـر في مطالبـات فئـات أخـرى مـن المطـالبين، مثـل مطالبـات الأطـراف الثالثـة الـتي تكـون 

ممتلكاـا في حيـازة الدائـن، والمطالبـات الـتي تنـــال اعترافــا خاصــا بموجــب القــانون الداخلــي، مثــل مطالبــات العــاملين والمطالبــات الضريبيــة، 

والمطالبـات الـتي يمكـن الوفـاء ـا بطريقـة غـير سـداد المـال. وأعـرب عـن رأي مفـاده أن مشـروع الدليـل ينبغـي أن يشـــتمل علــى توصيــة عامــة 

مفادها أنه ينبغي إبقاء الأولويات عند حد أدنى وأا حيثمـا تمنـح بإعمـال قـانون غـير قـانون الإعسـار فينبغـي تشـجيع المشـرعين علـى بيـان تلـك 

في قانون الإعسار بغية تعزيز إمكانية التنبؤ. وأثيرت مسألة أخـرى هـي الحاجـة إلى تنـاول معاملـة الأمـوال الفائضـة في الحـالات الـتي يكـون فيـها 

المدين مليئا ويمكـن فيـها أن يكـون هنـاك توزيـع للمـالكين وحملـة الأسـهم وآخريـن، وعمـا إن كـانت الفـائدة علـى المطالبـات الأخـرى سـتكون 

أعلى رتبة من ذلك التوزيـع. وبعـد المناقشـة، اتفـق الفريـق العـامل عمومـا علـى أن مشـروع الدليـل لا ينبغـي أن يقـدم سـلّم مطالبـات مـن أجـل 

التوزيع، بل أمثلة توضيحية للمطالبات التي قد يرغب المشرعون في النظر فيها. 

ولوحظ أن الأحكام الــواردة في الفقـرة (٣) بشـأن المسـاواة بـين المطالبـات داخـل أي فئـة مـن المطالبـات والسـداد الكـامل لأي فئـة  -٢٠٧

قبل السداد للفئة التالية لا تنطبق في حالة المطالبات المكفولة بضمانات، وإن كانت تنطبق فيما يتعلق ببعض أنواع المطالبات. 
 
 

إبراء الذمة  باء-
 

لوحظ أن الوضعية فيما يتعلق بابراء ذمة الفـرد المديـن مـن ديونـه بعـد اختتـام إجـراءات الإعسـار تتفـاوت بـين الولايـات القضائيـة.  -٢٠٨

وأعرب عن رأي مفاده أن مشـروع الدليـل ينبغـي أن يعكـس مجموعـة الخيـارات السياسـاتية الـتي تـتراوح بـين الإبـراء التلقـائي لذمـة المديـن، مـن 

ـــد مــن الأمثلــة للنــهوج  ناحيـة، وإمكانيـة اسـتمرار إشـراف المحكمـة، مـن الناحيـة الأخـرى. واقـترح أن ينـاقش في الفقـرة ٢٥٨ مـن التعليـق المزي

المختلفة. وبشأن بعض العوامل المختلفة التي قد تحدد كيفية معاملـة ديـن معـين، لوحـظ أن سـلوك المديـن في إجـراءات الإعسـار يمكـن أن يكـون 

واحـدا مـن عـدد مـن تلـك العوامـل، وأنـه يمكـن إرسـاء صلـة مباشـرة بـالتزام المديـن بالتعـاون. وقيـل إن ذلـك النـهج يمكـــن أن يــؤدي إلى عــدم 

خضوع فئات معينة من الديون لإبراء الذمة لأسباب معينة، كما في حالة الديون التي لم يفصح عنها المدين. 
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خطط اعادة التنظيم(٨)  -٦
 
 

الفقرة (١)-  الحكم المتعلق بالغرض 
 

أبديـت آراء مختلفـة بشـأن الغـرض مـن الأحكـام المتعلقـة بخطـة اعـادة التنظيـم علـى نحـو مـا حـددت في الفقـــرة (١). وأبــدي تــأييد  -٢٠٩

لصالح ادراج حكم ينص على ضرورة توفير معلومات وافية فيمـا يتعلـق بوضـع المديـن وكذلـك معاملـة الدائنـين بموجـب الخطـة، وذلـك لاتاحـة 

الامكانية للدائنين لاتخاذ قرار بشأن الخطة استنادا إلى تلك المعلومات. 

وأعرب عن رأي آخر مفاده أن الحكم بصيغتـه الحاليـة قـد يكـون زائـدا عـن الحاجـة لأن معظـم المسـائل المذكـورة في الفقـرات مـن  -٢١٠

(١) (أ) إلى (١) (و) واردة بـالتحديد في التوصيـات الـتي تليـها. وأشـير أيضـا إلى أن العديـد مـن تلـك المسـائل يتعلـق بالآليـات والوسـائل التقنيــة 

الخاصـة بتنفيـذ الخطـة أكـثر ممـا يتعلـق بـالغرض مـن الحكـم. ولـذا، اقـترح أن يسـتعاض عـن الحكـم ببيـان عـام مفـاده أن الأحكـام المتعلقـة بخطـــة 

اعادة التنظيم ترمي إلى تيسير اقتراح خطة اعادة التنظيم واعدادها والموافقة عليها. 

وأُعـرب عـن تـأييد للاقـتراح بـأن يكـون الحكـم الخـاص بـالغرض مـن اعـادة التنظيـم مسـتندا إلى البيانـات العامـة الـواردة في ديباجــة  -٢١١

قـانون الأونسـيترال النموذجـي بشـأن الاعسـار عـبر الحـدود، الـتي تنـص علـى "تيسـير انقـاذ المؤسسـات التجاريـة المتعـثرة ماليـا، ممـا يوفـر الحمايــة 

للاستثمار ويحافظ على فرص العمالة". وكان هناك رأي آخر بأن تدرج اشارة إلى الهدف من زيادة الموجودات إلى الحد الأقصى. 

وأبدي تأييد لادراج حكم اضافي يشترط أن تكون الخطـة ملزمـة بعـد الموافقـة عليـها، واقـترح أن يـدرج هـذا الحكـم بـين الفقرتـين  -٢١٢

(١) (أ) و (١) (ب)، على افتراض أن يحافظ على هيكل الفقرة. 

ــالفقرة (١) (أ)، اقـترح أن تصـاغ بحيـث تتضمـن اشـارة صريحـة إلى الدائنـين المكفولـين بضمـان وغـير المكفولـين علـى  وفيما يتعلق ب -٢١٣

السواء. 

وكـان هنـاك اقـتراح بصـدد الفقـرة (١) (ب) مفـاده أنـه ينبغـي ادراج أصحـاب المصـالح لـدى المديـن ضمـن الفئـات الـتي يحتمــل أن  -٢١٤

تتـأثر بموجـب الخطـة. وكـان هنـاك اقـتراح آخـر مفـاده أن الاشـارة إلى "جميـع" الدائنـين ليسـت دقيقـة لأن الخطـة لـن تعـــدل بــالضرورة حقــوق 

جميع الدائنين أو مراكزهم. ولكن أبدي رأي مختلف بأن كلمـة "جميـع" قـد تـدل بشـكل مفيـد علـى أثـر الخطـة المعتمـدة الالزامـي علـى الدائنـين 

المعارضين للخطة.  

وأُعرب عن عدة آراء مفادهـا أن ذكـر الاعفـاء مـن الديـون والمطالبـات في الفقـرة (١) (و) غـير مناسـب، لأن الاعفـاء حـل واحـد  -٢١٥

فقط من الحلول المختلفة التي يمكن اقتراحها في اطار خطة اعادة التنظيم، وهو ليس في مقام أهداف اعادة التنظيم. 

واتفق الفريق العامل، بعد المناقشة، على أنه ينبغي ابقاء هيكل الحكـم شـريطة أن يكـون هنـاك تميـيز واضـح بـين الأغـراض ووسـائل  -٢١٦

التنفيذ، وعلى أن يشار إلى جميع المسائل التي قد تنشأ في سياق خطة لاعادة التنظيم. 
 

ــــــــــــــ 
 .A/CN.9/WG.V/WP.58 الفقرات ٢٦١-٢٩٩ وما يليها من ملخص وتوصيات في الوثيقة المرجعية (٨)
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الفقرة (٢)-  موعد تقديم الخطة 
 

اقـترح � كملاحظـة أوليـة � أن يوضـح مشـروع الدليـل أن الفقرتـين (٢) و (٣) تعالجـان الخطـة قبـل الموافقـــة عليــها، ولهــذا مــن  -٢١٧

الأنسب أن تشيرا إلى "اقتراح بشأن خطــة". وأبـدي رأي مخـالف وهـو الكلمـة يفـهم منـها عـادة أـا شـاملة لخطـة اعـادة تنظيـم في كـل المراحـل 

المختلفة للاجراءات، وأنه ليس من المستصوب ادخال تعديل على تلك الصيغة في مشروع الدليل بشرط أن يتم توضيح استخدامها. 

ـــه وضــع  واتفـق الفريـق العـامل علـى أن مسـألة موعـد تقـديم الخطـة ينبغـي أن تعـالج في فقـرة منفصلـة بمعـزل عـن مسـألة مـن يحـق ل -٢١٨

الخطة. 

وأيـد الفريـق العـامل الـرأي القـائل بـأن مشـروع الدليـل ينبغـي أن يوصـي بتقـديم الخطـة في الوقـت المناسـب، علـــى الرغــم مــن أنــه  -٢١٩

أبديـت آراء مختلفـة حـول اسـتصواب تحديـد فـترة زمنيـة ثابتـة لتقديمـها. وأعـرب عـن تـأييد لصـالح تحديـد موعــد أقصــى بموجــب القــانون بغيــة 

ـــاع ــج أكــثر مرونــة  المحافظـة علـى امكانيـة التنبـؤ والشـفافية ضمـن الأهـداف العامـة. وأبـدي رأي مختلـف مفـاده أنـه سـيكون مـن الأفضـل اتب

يسـمح للمحكمـة أو لممثـل الاعسـار بتحديـد ذلـك الموعـد الأقصـى. وكـان مـــن اقتراحــات الحلــول الوســط أن المحكمــة يمكــن أن يســمح لهــا 

بتحديد ذلك الموعد في غضون مدة قصوى يحددها القانون، أو أن يسمح لها بتمديد الموعد الأقصى المنصوص عليه في القانون. 
 

الفقرة (٣)-  اعداد الخطة 
 

فيما يتعلق بآليـة تحديـد مـن يمكـن أن يقـوم بـاعداد خطـة، كـان هنـاك اقـتراح بـأن السـماح بتقـديم اقتراحـات متزامنـة مـن أطـراف  -٢٢٠

مختلفـة قـد يـؤدي إلى زيـادة كفـاءة الاجـراءات، في حـين أن تقـديم سلسـلة اقتراحـات متعاقبـة يمكـن أن يـؤدي إلى اطالـة الاجـراءات دون مــبرر. 

وأبـدي رأي مخـالف مفـاده أنـه، بغيـة تنظيـم العمليـة وترتيبـها، ينبغـي منـح أحـد الأطـراف، سـواء المنشـأة المدينـة أو طـرف آخـر، فـــترة حصريــة 

قصيرة لاقتراح خطة يمكن بعدها اتاحة الفرصـة للأطـراف الأخـرى اذا مـا لم تقـدم خطـة أو اذا كـان مـن المحتمـل أن تخفـق الخطـة المقدمـة في أن 

تحظى بالقبول. وأُعرب عن رأي بأنه ينبغي منح الفرصـة الحصريـة للمنشـأة المدينـة بـالتحديد لتشـجيعها علـى تقـديم طلـب اسـتهلال الاجـراءات 

في مرحلة مبكرة. 

وعلى الرغم من أنه أبدي رأي بأن مسألة صوغ المدين خطـة ليسـت مطروقـة في جميـع النظـم القانونيـة وبالتـالي ليـس مـن المناسـب  -٢٢١

ذكرها، ذهب الـرأي السـائد إلى أن مشـروع الدليـل ينبغـي أن يعـبر عـن شـتى الخيـارات، بمـا فيـها عـرض المديـن والدائنـين وممثـل الاعسـار، إمـا 

على انفراد أو بالتعاون مع المدين، فضلا عن عرض أي طرف آخـر مـهتم بـالأمر، مثـل منـافس للمديـن. واقـترح أن يكـون الحكـم، الـذي يشـير 

إلى إيداع الخطة لدى تقديم طلب متعلق باجراء الاعسار، حكما جوازيا وليس الزاميا. 
 

وأثير شاغل مثاره أنه يحق للمنشأة المدينة أو يشـترط عليـها أن "تتشـاور مـع الدائنـين ومــع ممثـل الاعسـار" قبـل اقـتراح خطــة علـى  -٢٢٢

نحـو مـا جـاء في الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة (٣). ورئـي أن التشـاور مـع الدائنـين قـد يـؤدي إلى حـالات تنـازع في المصـالح، وأنـه ينبغـي النظـــر في 

ــاثل بأنـه علـى الرغـم مـن أن التشـاور مسـبقا مـع الدائنـين قـد يعـزز فـرص الموافقـة  مسألة التشاور مع ممثل الاعسار فحسب. وكان هناك رأي مم

ـــدي رأي آخــر بــأن انتــهاج  علـى الخطـة المقترحـة، فسـيكون مـن الأنسـب أن يجـري تلـك المشـاورات ممثـل الاعسـار وليـس المنشـأة المدينـة. وأب

عملية تعاونية ربما يحقق أفضل النتائج لوضع خطة مقبولة. 
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وفيمـا يتعلـق بمسـألة اقامـة صلـة بـين خطـة لاعـادة التنظيـم تم التفـاوض والاتفـاق عليـها بـين المنشـأة المدينـة والدائنـــين في اجــراءات  -٢٢٣

خـارج المحكمـة، واعـداد المنشـأة المدينـة خطـة لاعـادة التنظيـم في نطـاق اجـــراءات الاعســار، اقــترح أن تعــالج المســألتان علــى نحــو منفصــل في 

ـــة ممكنــة إلا اذا لم يكــن  مشـروع الدليـل، بسـبب الوضـع المـالي للمديـن: ففـي بعـض نظـم الاعسـار، لا تكـون الاجـراءات خـارج نطـاق المحكم

المدين معسرا. 
 

الفقرة (٤)-  محتويات الخطة 
 

أبدي تأييد عام للرأي القائل بأنه ينبغي لقانون الاعسار أن يحدد محتويــات خطـة لاعـادة التنظيـم بغيـة ضمـان النـص علـى التفـاصيل  -٢٢٤

الجوهرية المتعلقة بالنتائج المترتبة على الخطة بالنسـبة لفئـات الدائنـين المختلفـة، وكذلـك بالنسـبة للأطـراف الأخـرى ذات المصلحـة. وفيمـا يخـص 

المحتويات بالتحديد، قُدمت عـدة اقتراحـات ومـن بينـها أن تتنــاول الخطـة مسـائل مـن قبيـل ��١ فئـات الدائنـين ومعاملـة كـل منـها علـى التـوالي 

(بما في ذلك توقيت الدفع حيثما يوجد نـص بشـأنه)؛ و ��٢ معاملـة العقـود بمـا فيـها عقـود العمالـة؛ و ��٣ احتمـال بيـع المنشـأة بكاملـها أو أي 

تغييرات متصورة تجرى في رأس مال الشركة المعسرة. 

وأُعرب عن تأييد أيضا للاقتراح القائل بأن المعلومات الوصفيـة الـواردة بـين معقوفتـين وبحـروف مائلـة في الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة  -٢٢٥

يجـب أن تـدرج في بيـان افصـاحي لتبيـان المعلومـات يتـم تقديمـه مـع الخطـة بـدلا مـن إدراج تلـك المعلومـات في الخطـة ذاـا. وينبغـي أن يتضمــن 

البيان الافصــاحي، ضمـن جملـة أمـور، تفـاصيل عـن موجـودات المديـن والتزاماتـه، ومعاملـة الدائنـين المقترحـة، والسـداد المقـترح للدائنـين وخطـة 

المدين لما بعد اعادة التنظيم بشأن تشغيل المنشأة التجارية أو تصفية موجودات المدين. 
 

الفقرة (٥)-  فئات الدائنين 
 

كـان أحـد الشـواغل أن الاشـارة إلى "طبيعـة ومضمـون" حقـوق الدائنـين باعتبارهمـا المعيـار لتقســـيم الدائنــين إلى فئــات قــد تحصــر  -٢٢٦

المعايير في نطاق ضيق للغاية، وأنه ينبغي الاشارة أيضا إلى الأولويات أو إلى التزامات الدين أو طبيعته أو مداه. 

وأشير إلى أنه نظرا للممارسة المتبعة في بعض النظم القانونيـة الـتي يتـم بموجبـها تجميـع الدائنـين أصحـاب المطالبـات الصغـيرة، الذيـن  -٢٢٧

يكون عددهم كبيرا في كثير من الأحيان، في فئة وحيدة، وهو حـل كثـيرا مـا يسـاعد علـى تعجيـل الاجـراءات، فـان هـذا النـهج يمكـن أن يشـار 

اليه في مشروع الدليل. 

الفقرة (٦)-  الموافقة على الخطة 
 

أبدي تأييد، فيما يتعلق بـالفقرتين ٦ (أ) و (ب)، للـرأي القـائل بـأن الاشـارة إلى فئـات هـي اشـارة مضللـة لأـا قـد تثـير الشـكوك  -٢٢٨

فيما يخص العلاقة بين الفئات، وهذه مسألة تجري معالجتها في الفقرة (٨) ولا بد من توضيحها. 

وكان هناك اقتراح بأن يوضح الحكم أن الحق في التصويت مقصور على الدائنين الذين قُبلت مطالبام.  -٢٢٩
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وأبدي رأي بأن عبارة "تضار" الواردة في الفقرة ٦ (أ) ليست مناسـبة، لأنـه علـى الرغـم مـن أن جميـع الدائنـين يتـأثرون بـاجراءات  -٢٣٠

الاعسار فان المقصـود هنـا هـو أن يشـار إلى تلـك الحـالات الـتي يمكـن فيـها تعديـل حقـوق الدائنـين المكفولـين بضمـان وأصحـاب الأولويـة، إمـا 

لأن القـانون ينـص علـى امكانيـة تعديلـها وإمـا لأن الدائنـين وافقـوا علـى التعديـل. وقـد يتعلـق ذلـك التعديـل، مثـلا، بتمديـد فـترة ســـداد الديــن 

والفائدة. 

واقترح أن يتم توضيح مصطلح "الدائن المكفول بضمــان" بـادراج تعريـف لــه لأنـه قـد يعـبر عـن أوضـاع مختلفـة في النظـم القانونيـة  -٢٣١

المختلفـة. وأشـير أيضـا إلى أن حقـوق الدائنـين المكفولـين بضمـان والتزامـام فرديـة أساسـا، وربمـا لا يكـون مـن المناسـب الاشــارة اليــهم كفئــة 

مميزة. 

ــــن "غـــير المكفولـــين  وكــان هنــاك اقــتراح فيمــا يتعلــق بــالفقرة (٦) (ب) بــأن تكــون الاشــارة إلى الدائنــين "العــاديين" بــدلا م -٢٣٢

بضمانات". 

وأبدي رأي بأن موافقة أغلبية أصحاب الأسـهم المنصـوص عليـه في الفقـرة (٦) (ج) لـن تكـون مناسـبة الا في الحـالات الـتي يتضـح  -٢٣٣

فيها أن المدين ميسور الحال، والا لن تكون لأصحـاب الأسـهم أي مصلحـة ولـن يحـق لهـم التصويـت أو المشـاركة بطريقـة أخـرى في أي عمليـة 

توزيـع للموجـودات. وبالتـالي، اقـترح حـذف الحكـم. وأعـرب عـن رأي مختلـف بأنـه ينبغـي الحفـاظ علـى حـق أصحـاب الأســـهم في التصويــت 

كوسـيلة للرقابـة علـى مديـري الشـركة ومسـؤوليها الاداريـين. وأبـدي رأي آخـر مفـاده أن معاملـة أصحـــاب الأســهم يمكــن معالجتــها بطريقــة 

شاملة في قسم أوسع متعلق بمعاملة مطالبام. 

وبالاشارة إلى مناقشة سابقة بصدد الفقـرة (١٢) مـن القسـم الخـاص بمطالبـات الدائنـين، اتفـق الفريـق العـامل علـى أن الاشـارة إلى  -٢٣٤

مصطلح "أصحاب الأسهم" ينبغي تعديلها بحيث تشمل جميع الأنواع الممكنة لأصحاب المصالح (مثلا، في الشركات أو الشراكات). 
 
 

الفقرة (٧)�  أغلبيات التصويت 
 

أُعـرب عـن بعـض التـأييد للـرأي الـذي مفـاده أن الفقـرة في صيغتـها الحاليـة مفرطـة في التحديـد وأن مـن الحـري أن يركّـز مشــروع  -٢٣٥

ــير بدائـل علـى غـرار مـا ورد في الفقـرة ٢٧٩ مـن التعليـق ويبـين الحلـول غـير المسـتصوبة، كالاجمـاع والأغلبيـة البسـيطة المسـتندة  الدليل على توف

إلى عـدد الدائنـين. وبالاضافـة إلى تحديـد مـا قـد يشـكل صوتـا كافيـا للموافقـة علـى الخطـة، اقـترح أن يعـــالج بــاب الخلاصــة والتوصيــات أيضــا 

الطريقة التي قد يجري ا الحصول على الأصـوات (سـواء أكـان عـن طريـق الحضـور الفعلـي في اجتمـاع الهيئـة العامـة للدائنـين أم بواسـطة الـبريد 

أو بوسيلة أخرى). ولوحظ أن طريقة التصويت قد تؤثـر بدورهـا في الأغلبيـة المطلوبـة؛ فـاذا جـرى الحصـول علـى الأصـوات بواسـطة الـبريد قـد 

تكون الأغلبية البسيطة كافية، بينما قد تكـون الأغلبيـة المحـددة ضروريـة إذا جـرى التصويـت في اجتمـاع للدائنـين. وقـدم اقـتراح آخـر مـؤداه أن 

ممثل الإعسار قد يقوم بدور في الحصول على الأصوات الضرورية وربما في توفير التوازن بين مصالح أغلبية الدائنين. 
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الفقرة (٨)�  الزام الدائنين المعترضين 
 

لوحـظ أن الفقـرة، في صيغتـها الحاليـة، لا تمـيز بوضـوح بـين الحـالات الـتي يخـالف فيـها الدائنـون في فئـة معينـة أغلبيـــة الأصــوات في  -٢٣٦

تلك الفئة والحالات التي تخالف فيـها فئـة أو فئـات مـن الدائنـين أصـوات أغلبيـة الفئـات. واقـترح معالجـة هـاتين المسـألتين في فقرتـين منفصلتـين، 

ــتي يمكـن ـا معاملـة الدائنـين المعـترضين في فئـة معينـة وتتنـاول الثانيـة، ذات الصلـة بـدور المحكمـة الـوارد في الفقـرة  بحيث تتناول الأولى الكيفية ال

(٩)، الكيفية التي يمكن ا معاملة الفئات المعترضة من الدائنين. 

وعلـى الرغـم مـن التسـليم بـأن القـدرة علـى إلـزام الدائنـين بخطـة إعـادة التنظيـم الـتي توافـق عليـها الأغلبيـة المطلوبـة ضروريـة لتنفيــذ  -٢٣٧

إعـادة التنظيـم، لوحظـت ـوج مختلفـة بشـأن كيفيـة حـدوث ذلـك. فبموجـب بعـض قوانـين الإعسـار تكـون أصـوات الأغلبيـة المطلوبـة، ســـواء 

كـانت أصـوات الدائنـين داخـل فئـة معينـة أو أصـوات فئـات الدائنـين، ملزمـة لجميـع الدائنـــين دون حاجــة إلى أي خطــوات أخــرى، كتصديــق 

المحكمة أو موافقتها. وبموجب قوانين أخرى، لوحظ أنه لما كانت خطة إعـادة التنظيـم هـي بمثابـة عقـد، لا يمكـن جعلـها ملزمـة لجميـع الدائنـين، 

ولا سيما الذين لم يؤيدوها والذين لم يصوتوا عليها، إلا عن طريق أمر من المحكمة. 
 
 

الفقرة (٩)�  التصديق على الخطة 
 

اعترافا بالنهوج المختلفة الواردة في سياق مناقشة الفقرة (٨) بشـأن الحاجـة إلى تصديـق المحكمـة علـى الخطـة، نـاقش الفريـق العـامل  -٢٣٨

ما قد يكون مطلوبا من المحكمة أن تنظر فيه عند القيـام بـالتصديق. وأفـاد أحـد الآراء بـأن عمـل المحكمـة ينبغـي أن يكـون مقتصـرا علـى مسـائل 

مثل سير عملية الموافقة بصورة صحيحة؛ وحصول الدائنين بموجب الخطة علـى مـا كـان يمكنـهم أن يحصلـوا عليـه بموجـب التصفيـة علـى الأقـل؛ 

وحيثمـا كـانت فئـات الدائنـين المعـترضين ملزمـة بالخطـة، يجـري السـداد الكـامل لفئـات الدائنـين الأعلـى منــزلة قبـل أن يجـــري الســداد للفئــات 

الأقل منـزلة، ما لم يكونـوا قـد وافقـوا علـى ـج مختلـف؛ وشـرعية الخطـة. وأُعـرب عـن بعـض القلـق مـن الاقـتراح المتعلـق بامكانيـة الطلـب مـن 

ــل.  المحكمـة أن تنظـر في الجـدوى الاقتصاديـة للخطـة، خاصـة حيـث قـد يقتضـي ذلـك تعيـين خـبراء والنظـر في المسـائل الاقتصاديـة ببعـض التفصي

ـــق دون النظــر في  وينبغـي التميـيز بـين تلـك الحالـة ومسـألة قيـام المحكمـة بـالنظر في جـدوى الخطـة علـى النحـو الـوارد في الفقـرة ٢٨٩ مـن التعلي

المسائل الاقتصادية بأي تفصيل. 

ولوحظ أنــه حيثمـا يكـون التصديـق علـى الخطـة ضروريـا لأغـراض التنفيـذ، لا يكـون مـن الضـروري أن تتطلـب العمليـة إجـراءات  -٢٣٩

مطولة أو تحليلا تاما وكاملا للخطة، بل يمكن ترتيبها بحيث يجري التقليل من التكاليف وتيسير التعجيل به. 
 

الفقرة (١٠)�  اعتراض الدائنين 
 

لوحـظ أنـه، في بعـض النظـم الـتي لا تنـص علـى تصديـق المحكمـة، تتيـح الفقـرة (١٠) الفرصـــة الضروريــة للدائنــين المغبونــين لكــي  -٢٤٠

يطعنوا في الموافقة على الخطة. ورئي أيضا أن الفقرة قد تعالج مسألة إعادة النظر في تصديق المحكمة على الخطة الموافق عليها. 

وأعرب عن بعض التأييد للرأي الذي مفاده أن الفقـرة ينبغـي أن تتضمـن أسسـا يمكـن بموجبـها الطعـن في الخطـة، مثـل عـدم الوفـاء  -٢٤١

ـــن رأي آخــر  باشـتراطات التصديـق؛ أو أن الخطـة تنـص علـى مـردود أقـل مـن التصفيـة؛ أو أن عمليـة الموافقـة كـانت غـير صحيحـة. وأعـرب ع
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مفاده أن تلك الأسس ينبغي أن تقتصر على حالات الاحتيال بغيـة تجنـب إمكانيـة وجـود انقطـاع لا مسـوغ لـه في تنفيـذ الخطـة. ولوحـظ أيضـا 

أنه ينبغي أن تبين الفقرة بوضوح الوقت الذي يمكن أن تقدم فيه الاعتراضات (أي قبل الموافقة وقبل التصديق أو بعد التصديق). 

الفقرة (١١)�  الاشراف على تنفيذ الخطة 

 

رئي أن من الممكن وضع حكم يقيد الوقت الذي قد يجري فيه اشراك المحكمة أو أي مشرف آخر، حيث يكون من المقرر أن يتم التنفيذ خلال عدد كبير من السنوات.  -٢٤٢

 
 

الفقرة (١٤)�  إاء الخطة 

 

فيما يتعلق بتحويل الاجراءات إلى إجراءات تصفية، أعـرب عـن بعـض القلـق مـن أن ينطـوي ذلـك علـى تقـديم إجـراءات جديـدة كليـا يـترتب عليـها المزيـد مـن التأخـير والاجـراءات غـير الضروريـة. واقـترح حـل يقضـي  -٢٤٣

بأن يسمح بتقديم خطة للتصفية تنـص علـى بيـع الموجـودات مـع إجـراءات إعـادة التنظيـم. غـير أنـه لوحـظ أنـه حيثمـا يفشـل تنفيـذ الخطـة بعـد مـرور زمـن طويـل علـى بـدء إجـراءات إعـادة  التنظيـم، قـد يكـون مـن الضـروري بـدء اجـراءات 

جديـدة. واقـترح أيضـا أن يجـري تنـاول مسـألة تحويـل الاجـراءات علـى نحـو أعـم، بصفتـها تنطبـق في أي وقـت أثنـاء إجـراءات إعـادة التنظيـم وأن تشـمل هـذه المسـألة الحـالات الـتي لا تكـون للمديـن فيـــها نيــة صادقــة لبــدء إجــراءات إعــادة 

التنظيم؛ أو التي يستمر فيها تكبد خسارة في الموجودات دون توقع إعادة التنظيم؛ أو التي لا يقوم فيها المدين بالوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بالاجراءات. 

 
 

النظر في مسائل أخرى  -٧
 

إعادة التنظيم خارج المحكمة وإعادة التنظيم القضائية المعجلة  ألف-
 

نظر الفريق العامل في مذكرة من الأمانة حول إعادة التنظيم خارج المحكمة وإعادة التنظيم القضائية المعجلة، وهي المذكرة التي كانت قد أعدت على أساس مداولات الفريق العامل السابقة، وكان نصها كالتالي:  -٢٤٤

"أثبتـت اجـراءات اعـادة الهيكلـة خـارج المحكمـة واعـادة التنظيـم المعجلـة في المحكمـة أـا طريقـة ناجعـة التكلفـة لإعـــادة 

هيكلـة الالتزامـات الماليـة للكيانـات الـتي تواجـه مشـاكل ماليـة، وبالتـالي يمكـن أن تثبـت هـذه الاجـــراءات أــا أداة قيمــة في نطــاق 

اجـراءات الإعسـار المتاحـــة لقطــاع التجــارة والأعمــال في بلــد مــا. وتنطــوي اعــادة الهيكلــة خــارج المحكمــة عــادة علــى اجــراء 

مفاوضات بين المدين وفئة واحدة أو أكثر من فئات الدائنـين. وإذا عـارضت أقليـة مـن الدائنـين المتـأثرين اعـادة الهيكلـة أو "رفضـت 

الاذعان" لها، لا يمكن الزام المعارضين ـا الا إذا اسـتهلت اجـراءات اعـادة التنظيـم بموجـب قـانون الإعسـار ووافقـت المحكمـة علـى 

اجراءات لاعادة التنظيـم تتضمـن شـروط اعـادة الهيكلـة. ويمكـن المحافظـة علـى فوائـد اجـراء اعـادة الهيكلـة خـارج المحكمـة إذا كـان 

من الممكن تعجيل اجراءات اعادة التنظيم في مثل هذه الحالة. 

"إن تشجيع اجراءات اعادة الهيكلة خارج المحكمة لا ينبع بـالضرورة مـن أن نظـام الإعسـار الرسمـي لبلـد مـا ضعيـف أو 

غـير فعـال أو لا يعـول عليـه، بـل ينبـع بـالأحرى مـن المزايـا الـتي يمكـن أن توفرهـا اجـراءات اعـــادة الهيكلــة كعــامل مســاعد لنظــام 

إعسار رسمي يقيم العدل ويوفر اليقين. ويمكن استخدام اجراءات المحكمة المعجلـة عندمـا يكـون عـدد كبـير مـن الدائنـين قـد توصـل 

إلى اتفاق مع المدين لكنهم لم يتوصلوا إلى اجماع. 
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"الاجراءات خارج المحكمة 
 

"لقد اقترح أن يشمل مشروع الدليل بشأن قـانون الإعسـار مناقشـة لشـتى الاجـراءات خـلاف اجـراءات اعـادة التنظيـم 

ـــة الصعوبــات الماليــة أو الإعســار لمؤسســة تجاريــة مــا.  الكاملـة بموجـب قـانون الإعسـار، الـتي ينبغـي أن تكـون متاحـة عـادة لمعالج

وينبغي أن تتضمن هذه المناقشة اشارة إلى نصـوص موضوعـة للمسـاعدة علـى تنفيـذ ذلـك الجـزء مـن الاجـراءات الـذي يتـم خـارج 

المحكمة، مثلا مبـادئ الاتحـاد الـدولي للمختصـين في شـؤون الإعسـار (إنسـول) مـن أجـل ـج عـالمي شـامل لترتيبـات المخـارج الـتي 

تتـم بـين دائنـين متعدديـن، وأن تنـاقش أيضـا العلاقـة المتداخلـة بـين هـذه الاجـراءات غـير الرسميـة واجـراءات اعـادة التنظيـم بموجـــب 

قانون الإعسار. 

"وتشمل اجراءات اعـادة الهيكلـة خـارج المحكمـة غالبـا اعـادة هيكلـة الديـون المسـتحقة للمقرضـين والمؤسسـات الدائنـة 

الأخرى. ولكنها تشمل أيضــا في كثـير مـن الأحيـان دائنـين رئيسـيين غـير المؤسسـات، عـادة في الحـالات الـتي تكـون فيـها مشـاركة 

هؤلاء الدائنين كبيرة إلى درجة أنه يستحيل اجراء اعادة هيكلة فعالة بدون مشاركتهم. 

ـــي أــا عمومــا لا تشــمل جميــع فئــات  "وتتمـيز اجـراءات اعـادة الهيكلـة خـارج المحكمـة بخاصيـة جوهريـة أخـرى، وه

الدائنين. وقد جرت العادة على أن يتـم التسـديد للدائنـين غـير المؤسسـات الدائنـة (خـلاف المشـار اليـهم في الفقـرة السـابقة) إمـا في 

مجـرى الأعمـال العـادي أو بدفـع المبلـغ الكـامل في اطـار خطـة اعـــادة التنظيــم. وليــس مــن المحتمــل أن يكــون لهــؤلاء الدائنــين أي 

اعتراض على اجراءات اعادة الهيكلة المقترحة، وهم لا يحتاجون إلى أن يكون لهم صوت في العملية. 
 

"اجراءات اعادة التنظيم المعجلة 

"إن الحاجـة إلى اشـراك المحكمـة في تنفيـذ اعـادة الهيكلـة الـتي تم التفـاوض عليـها في اجـراءات خـارج المحكمـة تنشـــأ مــن 

وجود أقلية معارضة من الدائنين يرغـب المديـن وأغلبيـة الدائنـين في الزامـها باعـادة الهيكلـة. ويقتضـي هـذا الأمـر تعديـلا في الحقـوق 

التعاقدية ليس قائما على التراضي ولا يمكن تحقيقه إلا بشروط عملية مناسبة لحماية الدائنين في اجراءات المحكمة. 

"ويقتضـي تعديـل الحقـوق التعاقديـة، بموجـب معظـم النظـم القانونيـة القائمـة، تحويــل اجــراءات اعــادة الهيكلــة خــارج 

المحكمة إلى اجراءات اعادة تنظيم كاملـة بموجـب قـانون الإعسـار بمشـاركة جميـع الدائنـين. ويكـون التوقيـت عـادة حاسمـا في اعـادة 

تنظيم الأعمال، في حين أن التأخير (الملازم لاجراءات الإعسـار الكاملـة عـادة) يمكـن أن يكـون مصيريـا لأي اعـادة تنظيـم فعالـة في 

كثـير مـن الأحيـان. ولـذا، مـن المـهم أن تسـتفيد المحكمـة مـن المفاوضـات والأعمـال الـتي تمـــت قبــل بــدء اجــراءات اعــادة التنظيــم 

بموجب قانون الإعسار، وأن يتيح قانون الإعسار للمحكمة تعجيل اجراءات اعادة التنظيم. 

وينبغي أن يتضمن مشروع الدليل طريقـة تنفيـذ اعـادة الهيكلـة الـتي تم التفـاوض عليـها سـابقا في عمليـة خـارج المحكمـة 

بواسطة اجراءات رسمية، وأن يضع أحكاما في اطار قانون الإعسار لتيسير اجراءات اعادة التنظيم المعجلة تنص على ما يلي: 
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تعجيل العملية. مثلا، إذا تم التفاوض بصورة غـير رسميـة علـى خطـة غـير رسميـة ومسـتندات  "(أ)

أخـرى تلـبي المتطلبـات الرسميـة لقـانون الإعسـار، وكـانت هنـاك أغلبيـة كبـيرة مؤيـدة لهـا، أصبـح مـــن الممكــن أن تــأمر 

المحكمة بأن يعقد فورا اجتماع أو جلسة استماعية، حسب الاقتضاء، توفيرا للوقت والنفقات؛ 

ــلا، إذا اتفقـت أغلبيـة كافيـة مـن الدائنـين مـن  منح اعفاء من جزء من الاجراءات الرسمية. مث "(ب)

ـــانون الإعســار � بالنســبة  فئـة معينـة علـى خطـة غـير رسميـة للموافقـة علـى اعـادة تنظيـم بموجـب شـروط التصويـت لق

للمؤسسات الدائنة عـادة � ولم يكـن في تنفيـذ الخطـة مـا يمـس حقـوق الدائنـين الآخريـن، ربمـا أمكـن أن تـأمر المحكمـة 

بعقد اجتماع أو جلسة استماعية بحضور فئة الدائنين المعنية فقط. 

ـــة في المحكمــة  "ولكـن ليسـت هنـاك نيـة للتوصيـة بـأن تكـون الحمايـة الـتي توفـر بموجـب اجـراءات اعـادة التنظيـم المعجل

للدائنين غير المؤيدين للخطة والأطراف الأخرى أقل مـن الحمايـة الـتي توفرهـا قوانـين الإعسـار في اجـراءات اعـادة التنظيـم الكاملـة. 

فالمتطلبـات الاجرائيـة لاجـراءات اعـادة التنظيـم المعجلـة يجـب أن تحتـوي أساســـا علــى نفــس الضمانــات والحمايــات الــتي توفرهــا 

اجراءات اعادة التنظيم الكاملة. 

ـــة إلى تعديــل قوانــين أخــرى لتشــجيع أو تكييــف اجــراءات اعــادة الهيكلــة خــارج المحكمــة  "وقـد تكـون هنـاك حاج

واجراءات اعادة التنظيـم المعجلـة، ومنـها مثـلا القوانـين الـتي تتطلـب موافقـة اجماعيـة علـى تسـوية المديونيـة خـارج نطـاق اجـراءات 

الإعسار، والقوانين التي تعرض المديرين للمساءلة عـن العمليـات التجاريـة أثنـاء فـترة التفـاوض علـى اعـادة الهيكلـة خـارج المحكمـة، 

والقوانين التي لا تعترف بالالتزامات بالنسبة للائتمان الممدد أثناء تلك الفترة، والقوانين التي تقيد تحويل الديون إلى أسهم." 

وقد حظي اقتراح يقضي بتناول هاتين العمليتين في مشروع الدليل بتأييد عـام. وقـد أعـرب عـن التـأييد بصـورة خاصـة لأن تـدرج في مشـروع الدليـل مناقشـة عـن العمليـات خـارج نطـاق المحكمـة، بمـا في ذلـك النظـر في  -٢٤٥

الظروف التي قد تستخدم فيها تلك العمليات والأطراف التي قـد تشـترك فيـها والآليـات القائمـة حاليـة لتيسـير القيـام ـا. وفيمـا يتعلـق بـالاجراءات المعجلـة، أُعـرب عـن التـأييد لأن تبـين الكيفيـة الـتي يمكـن ـا إدمـاج العمليـات خـارج نطـاق 

المحكمة في إجراءات إعادة التنظيم المعجلة، ورئي أن ما يلزم صوغه هو تفـاصيل الاقـتراح الـذي يشـمل الحـالات الـتي قـد تسـتخدم فيـها مثـل هـذه الاجـراءات والمعيـار الـذي يتـم علـى أساسـه اسـتخدامها والضمانـات المقدمـة إلى الدائنـين الـتي 

سيكون من الضروري إدراجها. 

وطُلب إلى الأمانة أن تضع تفاصيل الاقتراح لكي ينظر فيه الفريق العامل في جلسة لاحقة.  -٢٤٦

 
 

نطاق قانون الإعسار  باء-

 

نظر الفريق العامل في الفقرات المتعلقة بنطاق قانون الإعسار الذي كان قد نقّح على أساس مداولاته السابقة، وكان نصه كما يلي:  -٢٤٧

"الغرض من الأحكام المتعلقة بالأهلية والولاية القضائية هو تحديد: 

أنواع المدينين الذين يمكن أن يخضعوا لقانون الإعسار؛  "(أ)

ـــام اعســار متخصــص  أنـواع المدينـين الذيـن يتطلبـون معاملـة خاصـة، وينبغـي بالتـالي أن يشـملهم نظ "(ب)

وأن يستثنوا من النظام العام؛ 



50

  A/CN.9/507

المدينين الذين لهم صلة ذه الدولة تكفي لاخضاعهم لقوانينها المتعلقة بالاعسار.]  "[(ج)
 

الأهلية  (١)"
 

ـــن يباشــرون أنشــطة  ينبغـي أن ينظـم قـانون الإعسـار إجـراءات الإعسـار الخاصـة بجميـع المدينـين الذي "(أ)

تجارية [بما في ذلك المنشآت التي تملكها الدولة وتقوم بأنشطة تجارية]. 

يجـوز أن تسـتبعد مـن تطبيـق قـانون الإعسـار العـــام المصــارف وشــركات التــأمين وســائر الكيانــات  "(ب)

المحددة ككيانات خاضعة للائحة خاصة ولنظام إعسار متخصص. 
 
 

الولاية القضائية  (٢)"
 

يمكـن بـدء إجـراءات الإعسـار مـن جـانب المديـن أو ضـد المديـــن إذا كــان مركــز مصالحــه الرئيســية  "(أ)

واقعاً في الدولة المشترِعة. 

إذا انتفى ما يثبِت العكــس، يفـترض أن مركـز المصـالح الرئيسـية للشـخص الاعتبـاري واقـع في الدولـة  "(ب)

التي يوجد فيها مكتبه المسجل. 

إذا انتفى ما يثبت العكس، يفترض أن مركز المصـالح الرئيسـية للشـخص الطبيعـي هـو في الدولـة الـتي  "(ج)

يوجد فيها مكان اقامته المعتاد." 

ـــن بعبــارة "تجــاه" المديــن لأن  واقـترح أن يسـتعاض في البـاب الـذي يتنـاول الولايـة القضائيـة عـن عبـارة "مـن جـانب أو ضـد" المدي -٢٤٨

عـامل الـترابط هـو المديـن نفسـه بكـل بسـاطة. أمـــا مفــهوم الطــابع الطوعــي وغــير الطوعــي للطلــب فقــد عــولج في الفقــرات المتعلقــة بطلــب 

الاجراءات وبدئها. 
 
 

الطلب والبدء  جيم-

 

نظر الفريق العامل في الفقرات المتعلقة بطلب الاجراءات وبدئها والتي كانت قد نقحت على أساس مداولاته السابقة، وكان نصها كما يلي:  -٢٤٩

"الغرض من الأحكام المتعلقة بمعايير الطلب وبدء الاجراءات هو ما يلي: 

إتاحة استفادة المدينين والدائنين والهيئات الحكومية بسهولة من قانون الاعسار؛  "(أ)

التمكـين مـن تقـديم طلبـات اسـتهلال إجـراءات الاعســـار ومعالجتــها بطريقــة ســريعة وكفــؤة وغــير  "(ب)

مكلفة؛ 

تيسير الاستفادة من اجراءات الاعسار الأوثق صلة بحالة المدين المالية؛  "(ج)
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ـــين علــى الســواء مــن إمكانيــة الاســتغلال الجــائر لقــانون الاعســار، وإرســاء  حمايـة المدينـين والدائن "(د)

ضمانات أساسية. 
 

يقدم طلب استهلال إجراءات الاعسار إلى المحكمة من جانب:  (١)"
 

مدين يستطيع أن يبرهن على أنه غير قادر أو سيكون غـير قـادر علـى سـداد ديونـه عنـد حلـول أجـل  "(أ)

سدادها [أو أن التزاماته تتجاوز قيمة موجوداته]؛ 

دائن واحد أو أكثر ممن لديهم مطالبــات علـى المديـن [مسـتحقة السـداد ولم يسـددها المديـن] أو ممـن  "(ب)

ـــول أجــل ســدادها أو أن  يسـتطيعون البرهـان علـى أن المديـن [غـير قـادر علـى سـداد ديونـه عنـد حل

التزاماته تتجاوز قيمة موجوداته]؛ 

سلطة حكومية أو غير حكومية مقررة استنادا إلى [...]].  "[(ج)

ينبغـي أن يثبـت طلـب اسـتهلال الاجـراءات أن المديـن معسـر، وينبغـي أن يـبرهن، في حالـة طلـب اسـتهلال اجـــراءات  (٢)"

اعادة التنظيم، على أن هناك امكانية معقولة لاعادة تنظيم أعمال المدين. 
 

في حالة تقديم طلب طوعي من المدين، [يـؤدي الطلـب وظيفـة اسـتهلال تلقـائي للاجـراءات] [تقـرر  "(أ)

المحكمة فورا ما إن كان ينبغي استهلال اجراء الاعسار]. 

في حالة تقديم طلب غير طوعي،  "(ب)

يقدم فورا اشعار إلى المدين،  �١�"

يسمح للمدين بالرد على الطلب،  �٢�"

تقرر المحكمة فورا ما إن كان ينبغي استهلال اجراء الاعسار.  �٣�"
 

يجوز للمحكمة أن ترد الاجراءات [أو أن تحولها] إذا تقرر أا اساءة استعمال للاجراء القضائي.  (٣)"
 

في حالة تقديم طلب طوعي من جانب المدين، يقَّدم إلى الدائنين إشعار باستهلال الاجراءات.  (٤)"
 

يقـدم الاشـعار باسـتهلال الاجـراءات إلى الدائنـين كـلٍّ علـى حـدة، مـا لم تعتـبر المحكمـة أنـه، في ظـــل  "(أ)

الظروف السائدة، سيكون شكل آخر مــن أشـكال الاشـعار أكـثر ملاءمـة. [وينبغـي أن يقـدم اشـعار 

أيضا إلى الدائنين المعروفين الذيـن ليسـت لديـهم عنـاوين في هـذه الدولـة. ولا يلـزم تفويـض التماسـي 

أو اجراء شكلي مماثل آخـر. [ملحوظـة للفريـق العـامل: هـل يلـزم تكـرار أحكـام القـانون النموذجـي 

هنا؟] 
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الاشعار المقدم إلى الدائنين ينبغي:  "(ب)

أن يبين أي فترة زمنية منطبقة لتقديم مطالبة، وأن يحدد المكان الذي يمكن تقديمها فيه؛  �١�"

أن يبين ما إن كان يتعين على الدائنـين المكفولـين بضمـان أن يقدمـوا مطالبـة تبعـا لكـون  �٢�"

مطالبام مغطاة أو غير مغطاة بقيمة الضمان؛ 

أن يشتمل على أي معلومــات أخـرى يلـزم ادراجـها في اشـعار مـن هـذا القبيـل يقـدم إلى  �٣�"

الدائنين عملا بـ [قانون الدولة وأوامر المحكمة]. 

ـــأن يظــهر المديــن أن لديــه توقعــا معقــولا مــن إعــادة  وقـد أُعـرب عـن بعـض القلـق إزاء تضمـين الفقـرة (٢) الاشـتراط القـاضي ب -٢٥٠

التنظيم. واقترح أن تشمل الفقرة (٣) إمكانية فرض جزاءات عندما تقدم الطلبات دون سبب وجيه. 

وبسبب ضيق الوقت، لم يكمل الفريق العامل النظر في الفقرات المنقحة المتعلقة بالطلب والبدء.  -٢٥١
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